على انتهاكات ضد المرأه
1. الأحكام القاسية على الفتيات أحد مؤشرات انهيار منظومة القضاء في مصر 

30 نوفمبر 2013

على القضاة والقوى المدنية في مصر التصدي لمحاولات تسييس القضاء


بتاريخ 27 / 11 / 2013 حكمت محكمة مصرية "جنح سيدى جابر" برئاسة المستشار أحمد عبد النبى ضد 14 فتاة من أعضاء حركة إحتجاجية تطلق على نفسها "حركة 7 الصبح" بالسجن لمدة 11 عاما.

وجاء في حيثيات الحكم أن الفتيات دأبن على النزول للتظاهر في الطريق العام في الساعة السابعة من صباح كل يوم ولمدة أيام متتالية بداية من نهاية شهر أكتوبر الماضى في مناطق متفرقة بشرق الإسكندرية.

وأضاف الحكم أن الفتيات عطلن الطرق وسير المركبات العامة والخاصة،وينتمين لتنظيم غير قانونى وإرهابى هو جماعة الإخوان المحظورة وروجن منشورات تدعو لقلب نظام الحكم وتهدد الأمن والسلم المجتمعى .

وكانت الأحراز التي وردت في محضر الجنحة المحررة ضد الفتيات واعتبرتها النيابة العامة والمحكمة دليلا للإثبات عبارة عن بالونات صفراء اللون مرسوم عليها شعار رابعة العدوية،كما خلت أوراق الإتهـــــام في القضية من أي أدلــــة أخرى سوى هذه الأحـــــراز وتحريات محــررة من المباحث العامة .

ويعد هذا الحكم مخالفا لأبسط قواعد القانون والإجراءات الجنائية،فالمحضر يحتوى على إتهامات مفبركة ويخلو من أي دليل مادي يدين أي من المتهمات .

كما أن هذا الحكم صدر على غير صحيح القانون،والظروف التي صدر فيها يجعله حكما محل ريبة،خاصة أن الحكم قد صدر بسرعة غير مسبوقة،ووسط ممارسات قمعية جائرة ضد معارضى السلطات الحالية .


ومن المعلوم من القانون بالضرورة أنه لا يجوز لقاضي الجنح أن يصدر حكما في جريمة أيا كانت فوق ثلاث سنوات وفقا للتعريف القانوني للجنح ،حيث تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على" أن تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة...".

وتنص مادة 11 فقرة 1 على تعريف الجنح :
"الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس و الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية ".

وتنص المادة 18 من ذات القانون على تعريف الحبس :
"عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها علية ولايجوز أن تنقص هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين".

ومن القراءة البسيطة للنصوص السابقة يتضح جليا أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد خالفت القانون وتجاوزت اختصاصها وأساءت استعمال سلطتها الأمر الذي يؤكد تسييس القضاء في مصر بأن أصبح أداة في يد السلطات الحاكمة.

كما يشير هذا الحكم لانسداد المسار القضائي المصري وتحويل القضاء من سلطة مستقلة تحقق العدل في المجتمع إلى أحد أذرع السلطة الأمنية للعصف بحرية الرأي والتعبير حيث يقوم القضاء بتعطيل آلاف البلاغات المقدمة ضد جرائم القوات الأمنية وقادة السلطة الحاكمة وعدم اتخاذ أي إجراء للتحقيق فيها،بينما يقوم بإطلاق قرارات من النيابة العامة ومن القضاء بملاحقة وإعتقال وحبس وسجن كل معارضى الإنقلاب دون دليل أو سند من القانون،وكذلك عدم تمكين محامي المتهمين من ممارسة عملهم وتعطيلهم وإرهابهم ، حتى وصل الأمر إلى اعتقال 213 محام من هيئة الدفاع عن ضحايا الإنقلاب.

إن انهيار منظومة العدالة في أي دولة مؤشر خطير ينبغي على الكافة أن يحترس منه لما قد يمثله من خطورة على أمن المجتمع ووحدته ، فالإنسداد يتبعه دائما الإنفجار .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تكرر الدعوة إلى ضرورة إخلاء السجون من معتقلي الرأي وكل الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة على خلفية التظاهر كما تدعو قضاة مصر الذين لا يزالون يتمتعون بضمير حي ومعهم القوى المدنية إلى التصدي لكل محاولات تسيس القضاء وإهدار منظومة العدالة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بريطانيا تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرر لجنة القضاة والمحامين بالأمم المتحدة إلى تحمل مسؤلياتهم والقيام بدورهم في التصدي لجريمة إهدار القانون وإنكار العدالة في مصر.

لتحميل البيان

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=1889
2. Harsh prison sentences for women is yet another indication Egyptian judiciary is falling apart 

GMT. 2013-11-30 

 

AOHR UK |  2013-11-30

Judges and civil society must challenge all attempts to politicise the judiciary
On the 27th of November 2013, The Sidi-Gaber Misdemeanour Court presided over by Judge Ahmed Abdulnabi sentenced 14  girls from the “Seven Alsubh”  ( 7am) movement to 11 years in prison.

The protesters were charged with obstructing traffic in various parts of Alexandria  every day at 7am for several days in a row starting at the end of last October. The court ruling stated the women obstructed traffic, belonged to a terrorist and banned group (the outlawed Muslim Brotherhood) and had distributed leaflets that threaten peace and security by calling for the overthrow of the Egyptian government.

The only pieces of evidence recorded in the case were balloons depicting the Rabaa Al-Adawyia sign and the public prosecutor’s own investigations. Both the court and the public prosecutor considered  these sufficient proof of the women’s culpability.

These prison sentences violate the most basic legal and criminal procedures. The public prosecutor’s case is premised on fabricated accusations not backed by material evidence that would convict the women.

Moreover, these sentences were issued under very suspicious circumstances since the court was hastily convened and its ruling was summarily delivered in an repressive atmosphere very hostile  to any government opposition movements.

According to the legal definition of misdemeanour, the maximum prison sentence a misdemeanour court judge may issue is 3 years. Article 215 of Criminal Procedures postulates that “District Courts may rule in the case of violations or misdemeanours...” Article 11, Paragraph 1 define ‘misdemeanour’ as “those crimes which are punishable by a prison sentence or a fine not exceeding 100 EYP”. Article 18 of the same law defines ‘prison sentence’ as “ a punishment by imprisonment where felons are placed in a central or public prison for the duration of their prison sentence which shall not be less than 24 hours or exceed  3 years.”

Based on the above, the court which sentenced the women has exceeded its jurisdiction and abused its authority which confirms that the judiciary in Egypt is under the total control of the governing  authorities.

The ruling also reflects the impotence of the Egyptian judicial system which has been transformed from an independent branch into an army of the state  that serves the interests of the military government to stunt all forms of freedom of expression. Egyptian courts have consistently rejected thousands of cases filed against members of the security forces and the military government for the crimes they perpetrated against innocent civilians while simultaneously imposing very harsh prison sentences on anyone opposed to the regime without sufficient evidence or proof. Lawyers of defendants are terrorised and prevented from doing their job. Authorities have so far arrested 213 lawyers representing victims of the military coup.

The collapse of the justice system in any country is a very dangerous indicator of what is come and constitutes a major threat to social safety and stability.

Arab Organisation for Human Rights in the UK  (AOHR UK) reiterates its demands that all prisoners of conscience and all those unfairly sentenced  be released. It also calls upon all Egyptian judges whose conscience and moral judgement are still intact and all civil society institutions to stand up to all attempts to politicise the judicial system and lay the judiciary to waste.

AOHR UK calls upon the United Nations High Commissioner and the Special Rapporteur of the judges and lawyers committee in the UN to shoulder their responsibility and play an active role in standing up to the injustices and failure of the judicial system in Egypt.

http://aohr.co.uk/?view=post&c=&id=286
3. طالبات مصريات يتعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي وكشف العذرية على يد قوات الأمن 
  المنظمة العربية     2014-02-05

	تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكاوى من أسر 12 طالبة معتقلة (أنظر الجدول المرفق) واللاتي قامت قوات الأمن باعتقالهن يومي 28 ، 30 ديسمبر 2013 بدعوى قيامهن بتعطيل الإمتحانات ، وذكرت الأسر نقلا عن الطالبات المعتقلات تعرضهن للضرب والإهانة ونزع الحجاب والتحرش الجنسي من قبل ضباط وجنود الأمن حال اعتقالهن وعندما تم نقلهن إلى قسم ثاني مدينة نصر تعرضت المعتقلات لكشف العذرية لمرات متعددة كما تعرضن للتعذيب وبعد ذلك تم ترحيل المعتقلات إلى معسكر السلام للأمن المركزي وهناك تم الإعتداء عليهن وتعذيبهن وتعمد إهانتهن وإذلالهن، ثم تم تحويلهن إلى سجن القناطر وهناك تعرضن لجملة من الإنتهاكات تتمثل في التفتيش الذاتي بشكل مهين وإحتجازهن مع الجنائيات المحكومات في قضايا الإخلال بالآداب والمخدرات والجنايات الأخرى على خلاف القانون وتحريض الجنائيات للإعتداء عليهن و كذلك منعهن من ارتداء ملابس ثقيلة تحفظهن من البرد ولا يسمح لهن إلا بارتداء ملابس خفيفة للغاية تكشف أجسادهن مما يسبب لهن آلاما نفسية فكافة الطالبات المعتقلات من المحجبات ، كما لا يسمح لهن بالخروج من الزنزانة إلا نصف ساعة واحدة كل يومين على خلاف أحكام القانون ، والحالة الوحيدة التي لم يتم ترحيلها إلى سجن القناطر هي الطالبة / هاجر أشرف كونها قاصر حيث لا زالت محتجزة في قسم ثان مدينة نصر .
إضافة إلى ما ذكر سابقا من انتهاكات تعرض لها جميع المعتقلات ومثبتة في شكاوى مكتوبة نعرض بعض الشهادات التي تبين صور الإعتقال والتعذيب، فقد ذكرت والدة الطالبتين آلاء وسارة محمد عبد العال في شهادة للمنظمة ، أنهما تعرضتا لإعتداء من قبل قوات الأمن حيث قامت قوات الأمن بنزع حجاب آلاء وسحلها على الأرض واقتيادها إلى سيارة الترحيلات بشكل مهين وحال وصولهما إلى قسم ثان مدينة نصر قام نائب المأمور ويدعى أشرف عبد الرحمن بضرب سارة بالصفع على وجهها والركل في ظهرها وبطنها بالقدم .
وذكر أحمد شقيق أسماء نصر السيد في شهادة للمنظمة ، أن الأمن الإداري للجامعة طلب من أسماء أن يتم تفتيشها ذاتيا دون مبرر ، فلما رفضت واستنكرت هذا المسلك قام الأمن الإدارى باحتجازها ثم تسليمها بعد فترة للشرطة والتى قامت بالإعتداء عليها بالضرب والسحل وتقطيع حجابها وإدخالها في عربة ترحيلات بالقوة لقسم ثان مدينة نصر لتتعرض لما سبق وذكرناه بصدر البيان .
وذكرت أسرة الطالبة فاطمة لاشين أنه تم إيقافها من قبل قوات الداخلية حال انصرافها من الجامعة والقيام بتفتيش حقيبتها ولم يعثر معها على بطاقة رقم قومى ، ورغم وجود كارنيه الجامعة معها إلا أن الضابط أصر على احتجازها وإهانتها ولما رفضت أسلوب تعامله معها قام بالإعتداء عليها بالضرب وسرقة كل متعلقاتها الشخصية وهاتفها المحمول ولم يثبت ذلك في المحضر ثم اقتادها إلى القسم،وقالت والدة فاطمة أنه لدى زيارة ابنتها المعتقلة شاهدت عليها آثار ضرب في أنحاء متفرقة من جسدها،وأخبرتها أنه تم تهديدها بالإعتداء الجنسي عليها وأنه حال وصولها للقسم قام جنود القسم بالإعتداء عليها بالعصي والركل والصفع ، كما ذكرت والدتها أن ابنتها مريضة بالغدة وأن ضباط القسم حبسوها انفراديا قبل ترحيلها إلى سجن القناطر وتم وضعها فى زنزانة دون فراش أو غطاء مما جعل حالتها تسوء ،ولدى وصولها إلى سجن القناطرقامت إدارة السجن بنقلها إلى مستشفى السجن لتفاجأ بوضعها مع أحد المسجونات في غرفة واحدة بمستشفى السجن مريضة بمرض الإيدز ،مما أصاب فاطمة بالذعر وظلت تصرخ لثلاث ساعات حتى استجابت لها السجانة ونقلتها لغرفة أخرى ردئية،وذكرت فاطمة أنه تم اعطائها دواءا خاطئا تسبب لها في نزيف .

وذكرت أسرة روضة جمال ذات الإنتهاكات التى تعرضت لها كافة الطالبات وأضافت أنه بمعسكر السلام للأمن المركزي قام الأمن باستقبال الطلبة والطالبات المرحلين من قسم ثان مدينة نصر بتعذيب يُعرف (بالتشريفة) وأجبروا المعتقلات على مسح أرض المعسكر .

وفي شهادته للمنظمة أضاف عمر شقيق المحتجزة إسلام جمال رحيل أن شقيقته تم احتجازها من قبل الأمن الإداري بالجامعة من داخل لجنة الإمتحانات وتم سحلها على سلالم مبنى الكلية من الدور الثالث حتى تم تسليمها إلى أحد المخبرين التابعين للشرطة بزي مدني أمام مبنى الكلية والذي قام بالإستيلاء على ما معها من أموال وهاتف محمول وقام بالإعتداء عليها بالضرب كي يجبرها على السير معه إلى أن قام بتسليمها إلى عربة شرطة وحينها قام ضابطين بالإعتداء عليها بالعصي ثم اقتادوها إلى قسم ثان مدينة نصر.

وذكرت والدة المحتجزة القاصرة / هاجر أشرف وهي طالبة بالصف الثالث الثانوي وكانت متواجدة في جامعة الأزهر ذلك اليوم لمتابعة علاج أسنانها فى عيادة الأسنان بكلية طب أسنان جامعة الأزهر حيث أنها تقوم بعلاج أسنانها في هذه العيادة منذ أكثر من ستة أشهر وحال تواجدها أمام كلية طب الأسنان جامعة الأزهر تم اعتقالها بشكل عشوائي مع أخريات والإعتداء عليهن جميعا بالضرب بالعصى والركل والصفع وتم اقتيادها إلى قسم ثان مدينة نصر وتم الزج بإسمها في المحضر وتحريز أدوية لأسنانها كانت بحقيبتها في المحضر ، وأضافت أن ابنتها تم الإعتداء عليها بالضرب بظهر بندقية آلية من أحد المجندين في معسكر السلام على وجهها وظهرها مما أدى لتورم ظهرها ونزيف في أنفها ثم أعيدت إلى قسم ثان مدينة نصر لأنها قاصرة ، وذكرت أن هاجر تم تصويرها من قبل الشرطة أمام أسلحة بيضاء وقنابل حارقة مولوتوف للتشهير بها إعلاميا ، على الرغم من خلو المحضر من هذه المضبوطات والأحراز ، كما يتم التنكيل بها وإيقاظها من النوم الساعة الثانية صباحا وإجبارها على مسح الزنازين وغرف الضباط .

وذكر أحد المحامين المتابعين لللقضية للمنظمة مايلي:

1- التهم الموجهة إلى معظم المعتقلات هي إثارة الشغب وتعطيل الإمتحانات والإعتداء على قوات الأمن وإلقاء الطوب والشماريخ ، والتعدي على الطلاب ومنعهم من دخول الإمتحان، ومقاومة السلطات .
2- قرارات النيابة العامة في حق كل المحتجزات غير مسببة .
3- خلت أوراق المحضر من أى دليل سوى أقوال شائعة ومرسلة من محرري المحاضر وتحريات المباحث .
4- يوجد فى المحضرين شهادتين لطالبة وسيدة تفيدان حصول محاولة من البعض تعطيل الإمتحانات دون أن تلقيا بالتهمة على أي محتجزة بالإسم كما لم تقم النيابة بمواجهتهن بالمحتجزات.
5- رصدت المنظمة منع أحد محامي المحتجزات من التقرير بالإستئناف على قرارات النيابة العامة ورفض تقييد طلبه أو الاستجابة له دون سبب أو مبرر قانونى .
6- المضبوطات المحرزة فى المحاضر لبعض الطالبات عبارة عن أشياء ليست مجرمة وفق القانون حتى لو صحت نسبة الأحراز إلى المحتجزات فمثلا المحتجزة القاصرة هاجر أشرف تم تحريز زجاجة تحوى مادة تشبه الشطة وفق وصف محرر المحضر، وكذلك مادة تشبه الخميرة وثلاث دبابيس للحجاب،وهي أشياء لا تخضع للتجريم بأي حال، وفي حالة المحتجزة روضة تم تحريز أداه لقطع اللوحات وفق ما تحتاجه فى كليتها (رياض الأطفال) وتحريزها على أنها سلاح أبيض، بينما لم يتم تحريز أي مضبوطات مع أي محتجزة أخرى .
7- امتنعت النيابة العامة عن إثبات أي انتهاك تعرضت له المحتجزات على يد السلطات الأمنية ورفضت قبول بلاغات من قبل أحد محامي المحتجزات .

وعقب مطالعة وبحث أوراق المحاضر قانونيا ودراسة وتحليل شهادات الشهود وإفادة أحد محامي المحتجزات والإطلاع على امتناع النيابة العامة القيام بأي إجراءات تكفل حماية المحتجزات نخلص إلى ما يلي:

أ‌- جميع المحتجزات على ذمة هذه المحاضر محتجزات إحتجازا تعسفيا دون مبرر قانونى ، وذلك لتنافيه مع قواعد الإجراءات المحلية والقواعد الدولية ذات الصلة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ب‌- جميع المحتجزات الوارد أسمائهن في الشكوى تعرضن لتعذيب ممنهج أثناء القبض عليهن بشكل غير قانونى وأثناء ترحيلهن إلى قسم ثاني مدينة نصر، وتعرضوا للإحتجاز الغير قانوني في معسكر السلام للأمن المركزي كما تعرضوا للتعذيب هناك ، وكذلك مورس على المحتجزات ألوان مختلفة من التعذيب والإيذاء البدني والنفسي في سجن القناطر ، وتمتثل هذا التعذيب في التحرش الجنسي والصفع والركل والإيذاء النفسي وكشف العذرية للمحتجزات وسرقة بعض متعلقاتهن الشخصية وإجبارهن على القيام بأعمال مهينة كتنظيف الزنازين ومكاتب الضباط ، وتعرضهم للإرهاب والترويع المستمر والتهديد .
ت‌- تنعقد المسئولية الجنائية عن تعذيب المحتجزات على ذمة هذه المحاضر على جميع مسئولي قسم ثان مدينة نصر ، والقيادات الأمنية بمعسكر السلام للأمن المركزى والضباط الواردة أسماؤهم في محاضر الضبط والمسئولين عن تعذيب المحتجزات حال القبض عليهن ، وقيادات وضباط سجن القناطر ، وكذلك رئيس ووكلاء نيابة مدينة نصر ثان ، وقد بلغ التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة المصرية من الشيوع ما يفترض حتما توافر معلومات بشأنه لدى السلطات المصرية مما يجعل كل القائمين على الحكم في مصر مدانين بجرائم التعذيب المستمرة دون توقف في مختلف السجون والأقسام الشرطية المصرية وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب .
ث‌- أمام هذا الإنهيار التام في منظومة حقوق الإنسان في الدولة المصرية فإن ذلك يتطلب تدخل دولي عاجل لوقف الإنتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين المصريين أثناء الإعتقال.

	مرفق قائمة باسماء الطالبات المعتقلات ومعلومات هامة أخرى في النسخة الكاملة من البيان


لتحميل البيان

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2329
4. Egyptian female students are tortured, sexually harassed and subjected to virginity tests by security forces. 

AOHR UK | 2014-02-10

 

Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) received complaints from the families of 12 female students (see table below) arrested between the 28th and 30th of December 2013 allegedly for disrupting exams at Al-Azhar University.  Families reported that the girls were assaulted, tortured, sexually harassed and had their Islamic head covers removed by security and police officers following their arrest. The girls were also subjected to virginity tests several times at Nasr police station in addition to being tortured there before being transferred to Al-Salam Security Centre where they were also verbally abused, assaulted and tortured.  Following their transfer to Al-Qanatir prison, the girls were subjected to further humiliation and abuse and held in the same cells with convicted criminals which is in breach of the law that forbids holding those awaiting trial with convicted criminals.  The girls were not allowed to wear warm clothes despite the cold weather and were assaulted by other criminals at the behest of security officers. They were allowed only half an hour out in the sun every day. The only girl who was not taken to Al-Qanatir prison was Hajar Ashraf who is underage and was thus kept at Nasr police station.       

  

AOHR UK, having reviewed the details of the cases, witness testimonies and spoken with one of the detainee’s lawyer,  declares that:

 

1. All the detainees in this case have been arbitrarily arrested without probable cause in a manner that contravenes local and international legal and human rights laws.

2. Officers at Nasr police station, Al-Qanatir prison, Al-Salam Security Centre whose names appear on this case are fully responsible for the assault, torture and abuse the detainees were subjected to. Systematic torture at Egyptian police stations and prisons has reached epidemic levels it only stands to reason that Egyptian authorities are aware of its existence which, according to the Convention Against Torture, makes them all complicit in these violent acts.

3. The total collapse of any human right considerations in Egypt necessitates international intervention to put an end of the suffering of Egyptian detainees.

 

 

http://aohr.co.uk/?view=post&c=Press&id=430
5. الطالبة المصرية جهاد الخياط تعرضت إلى تعذيب شديد في محبسها أدى إلى كدمات وكسور في جسدها وأطرافها 
25 ديسمبر 2013
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان شكوى من أسرة الطالبة جهاد أحمد محمد متولى الخياط 18 سنة وتدرس فى كليه الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الخانكة ـ الفرقة الأولى ، مواليد 19 / 11 / 1995 وتقيم في القاهرة .

والتي قامت قوات الأمن باعتقالها من محطة مترو أنفاق الشهداء يوم 12/11/2013 أثناء عودتها من الكلية والذي تزامن مع تواجد مظاهرة ضد الممارسات الأمنية وضد الإنقلاب العسكري في مصر ـ فقامت جهاد برفع يدها بإشارة رابعة تضامنا مع المتظاهرين، فباغتتها مجموعة من قوات الشرطة حيث قاموا بجرها على الأرض وضربها بعنف حتى فقدت الوعي،ولما تدخل ثلاثة من الشباب الواقفين في محطة المترو للدفاع عنها لاقوا نفس المصير وتم اعتقالهم جميعا واحتجازهم في مقر نقطة شرطة المترو،وقامت قوات الشرطة عقب ذلك بإجبارهم على أن يوقعوا على محضر اتهام دون أن يقرأوه،ثم تم نقلهم إلى مكان مجهول حتى الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي حيث تم ترحيلهم إلى قسم شرطة الأزبكية ولم تسمح قوات الشرطة لجهاد بالتواصل مع أيٍ من أسرتها إلى أن تم عرضها ظهرا على النيابة العامة لتجد نفسها تواجه تهمة حيازه إشارة رابعة وسى دى به أغاني مناهضة للإنقلاب العسكري، وصوره الرئيس د. محمد مرسى وتهم تعطيل حركه المترو وترويع المواطنين والتعدى على أفراد الأمن وتكدير السلم والأمن العام .

وعقب التحقيق معها أمرت النيابة العامة رغم عدم وجود دليل واحد في الأوراق بحبسها إحتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيق،احتجزتها الشرطة فيهم في حجز قسم شرطة الأزبكية.

وعقب هذه الفترة أعيد عرضها مرة أخرى على النيابة العامة والتى أمرت دون سبب أو أي مبرر قانوني بتجديد حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما دون أن تبدي النيابة أسبابا لهذا القرار وفق ما جاء بقرارها في محضر التحقيق، ليتم ترحيلها لسجن القناطر واحتجازها مع الجنائين المحكومين على خلاف القانون الذي لا يبيح للسلطة حبس المحبوسين احتياطيا مع المحكوم عليهم.

ثم عرضت بعد مرور فترة الحبس الإحتياطي وفق قرار النيابة لتعيد تجديد حبسها مرة أخرى لفترة مماثلة لتواجه الحبس مرة أخرى في ذات الوسط والمناخ ودون مبرر وبالمخالفة الصارخة للقانون المصري.

في هذه الفترة حاولت أسرة جهاد ان تستأنف قرار الحبس الإحتياطي أمام المحكمة إلا أن موظفي المحكمة والنيابة لم يمكنوا المحامين من التقرير بالإستئناف متذرعين بأوامر وتعليمات إدارية دون أن يقوموا بتقييد أو قبول طلب الإستئناف فى انتهاك صارخ لأحد أهم حقوق المحبوس إحتياطيا في التظلم من أمر حبسه .

وقد كان مقررا وفق قرار النيابة إعادة عرضها هي والثلاثة المتهمين في هذه القضية أمام قاضي التحقيق يوم الإثنين 23/12/2013 إلا أن أسرتها ومحاميها فوجئوا بعدم حضورها من السجن للعرض على قاض التحقيق والذي أصدر قراره بإخلاء سبيل الثلاثة شباب المحتجزين على ذمة القضية وتجديد حبس جهاد غيابيا 15 يوما.

وفي صباح اليوم التالي،توجهت أسرة جهاد لزيارتها في محبسها بسجن القناطر للإطمئنان عليها ومعرفة سبب عدم إحضارها لحضور تجديد النيابة،ليفاجئوا بمأمور السجن يخبرهم بأن جهاد وقعت من على السرير في العنبر التي هى محتجزة فيه وتعانى من آلام بسيطة بقدمها ويدها وتم نقلها إلى مستشفى السجن .

وحين تم انتقالهم لزيارتها ومقابلة طبيب السجن فوجئوا بجهاد وفي يدها اليمنى كسر من المعصم وبها جبس ـ وفي وجهها كدمات شديدة وجرح قطعي في فكها ووجهها متورم ـ وبقدمها اليسرى كسر مضاعف عند الفخذ ولا تستطيع الحركة إطلاقا وبعض الكدمات في مختلف أنحاء جسدها،وقاموا بتركيب قسطرة لها لعجزها عن الحركة، كما أنها لا تستطيع التحدث نتيجة إصابات بفكها ، مما يؤكد تعرضها للتعذيب والإعتداء من قبل قوات الشرطة في السجن،وقد كانت الزيارة محاطة بالمخبرين والعساكر ولم يتيحوا لأسرتها التواصل معها بشكل منفرد مطلقا،وقد بدا عليها الهلع والخوف كما لم تستطع الحديث حول ما أصابها خوفا من التنكيل بها .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ما يحدث من انتهاكات في حق المعتقلين في مصر يتفاقم بشكل خطير،ويؤكد أن السلطات الحالية في مصر ترتكب جرائم خطرة ضد معارضي الإنقلاب في انتهاك واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب التي إنضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 1986 حيث أصبح قانونا وعمل به إعتبارا من25/7/1986 عملا بنص المادة 151 من الدستورالمصري الصادر في1971 م.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو السلطات القضائية في مصر إلى سرعة القيام بدورها في التحقيق في واقعة تعذيب الطالبة / جهاد أحمد متولي الخياط ذات الثمانية عشرة عاما وتحمل السلطات في مصر كامل المسؤلية عن سلامتها وسلامة كل المعتقلين في السجون المختلفة، وتؤكد على عدم معقولية تصور رواية مأمور السجن حول سقوطها من على سريرها ، وذلك عقب ورود معلومات موثقة عن حدوث عشرات الحالات من التعذيب للحصول على معلومات ولخلق حالة ردع عام وإرهاب لمعارضي السلطة.

كما تدعو المنظمة الأمم المتحدة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في مصر وحماية المعتقلين لدى السلطات المصرية من حالات التعذيب والإذلال الذي يتعرضون له بلا توقف 

لتحميل البيان
http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2053
6. Egyptian Student Jihad Al-Khayyat brutally tortured in custody leaving her with multiple fractures and bruises. 

GMT. 2013-12-28 

 

AOHR UK |  2013-12-28

 

Arab Organisation for Human Rights in UK received a letter of complaint from the family of Jihad Ahmed Mohammed Mitwalli Al-Khayyat, an 18-year old  first-year student at the faculty of Islamic Studies, Al-Azhar University in Cairo.

 

Al-Khayyat was arrested at Al-Shuhada’ metro station on the 12th of November 2013 on her way back from college. Her arrest coincided with a protest against the coup  which  Al-Khayyat chanced upon prompting her to raise her hand and flash the Rabaa’ sign as an expression of her solidarity with the protesters. She was immediately seized upon by the police who dragged her across the street and beat her up so badly she lost consciousness. Three young men who tried to help her met with the same fate. All were arrested and taken to the Metro police station where they were forced to sign a statement without being allowed to read it first after which they were taken to an unknown location where they were held until 1:30 am. They were then taken to Azbaqia police station. Jihad was not allowed to contact her family until she appeared before the public prosecutor accused of flashing the Rabaa sign, owning a CD of anti-coup songs and a photo of the deposed Egyptian president Mohammed Morsi, obstructing metro traffic, terrorising the locals, disrupting the peace and assaulting police officers.

 

Despite the lack of any evidence, the public prosecutor quizzed Al-Khayyat and ordered she be held for four days at Azbaqia police station. The public prosecutor renewed her detention for a further 15 days without charging her with  any offences. She was moved to Al-Qanatir prison and held illegally with convicted felons (Egyptian law forbids holding those remanded in custody in the same prison with convicted felons). When the remand period elapsed, she was once again remanded in custody for a further 15 days under the same conditions  and without being indicted which represents a stark  violation of Egyptian law.

 

Meanwhile, Jihad’s family attempted to appeal the decision to remand her in custody but court staff and the public prosecutor blocked her lawyers’ attempts to file the appeal using administrative orders as a pretext, yet another breach of her human and legal right to file a grievance.

 

Al-Khayyat and the other three were due to appear before an investigating judge on the 23rd of December 2013 but her family and lawyers were stunned when she was not brought to court. The judge ordered the release of the three men but renewed her remand in abstentia for another 15 days. Jihad’s family headed the following day to visit her in Al-Qanatir prison to check on her and find out why she did not show up in court. The prison warden told the family that Jihad had fallen off the bed and sustained minor injuries to her foot and hand and was subsequently transferred to the prison hospital.

 

When they finally got to see her, Jihad’s family were shocked to see the extent of her injuries; Her right wrist was broken, her face was heavily bruised and swollen, her left leg had multiple fractures rendering her immobile, her body was covered in bruises while injuries to her jaw made it very difficult to speak. It was evident she had been tortured by the police. Jihad was visibly shaken and the presence of prison security officers and informants made it virtually impossible for her to communicate anything to her family.

 

Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) can confirm that human rights abuses in Egypt have increased to alarming levels with Egyptian authorities committing serious crimes against those opposed to the coup in a clear and stark violation of the Convention Against Torture ratified by presidential decree number 154 for the year 1986  which came into effect on the 25th of July 1986 in accordance with article 151 of the 1971 Egyptian Constitution.

 

The AOHR UK calls upon Egypt’s judicial authorities to launch an immediate investigation into the torture of Jihad Al-Khayyat and holds the Egyptian authorities fully responsible for her welfare and safety and the safety of all detainees. The AOHR is very suspicious of the version of events supplied by the prison warden and his claims that Jihad had fallen off her bed, especially in light of hundreds of documented cases of torture and abuse in Egyptian prisons aimed at terrorising and deterring any form of opposition.

 

The AOHR calls upon the United Nations to take the appropriate measures to put an end to the continued violations of human rights by Egyptian authorities and protect detainees from torture and abuse.

http://aohr.co.uk/?view=post&c=&id=334
7. أم مصرية عذبت حتى الشلل التام على يد قوات الأمن
14 يناير 2014  
	على أمين عام الأمم المتحدة كسر حاجز الصمت المشين إزاء الجرائم التي ترتكب في مصر

رغم شللها ترفض النيابة العامة إطلاق سراحها

السجون المصرية تعاني من كارثة في ظل انتشار وباء التعذيب

تلقت المنظمة العربية شكوى من عائلة المواطنة المصرية أماني حسن عبده صالح 33 عاما ،أم لطفلين ،ومقيمة في القاهرة بالألف مسكن والتي تم اعتقالها يوم 16 / 8 / 2013 من قبل قوات قسم شرطة حدائق القبة أثناء عودتها للمنزل عقب قيام الأمن بالإعتداء على التظاهرات المناهضة للإنقلاب في ميدان رمسيس، وكانت برفقة أخوها أمير حسن عبده وآخرين ـ حيث قامت قوات الأمن بإيقاف سيارة كانوا يستقلونها ثم قاموا بتفتيش السيارة وعثروا فيها على صورة للدكتور محمد مرسي فقاموا باقتياد من فى السيارة إلى قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة ــ وفور وصولهم إلى القسم قامت مجموعة من قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب المبرح على كل المضبوطين بمن فيهم أماني وذلك بالركل بالقدم في البطن والقدم والضرب بقبضة اليد على الرأس والوجه والظهر والضرب بالهروات على الأكتاف والظهر حتى فقدت الأخيرة الوعي جراء ذلك ، وأفاقت لتجد نفسها معصوبة العينين ومجموعة من الأشخاص يباشرون التحقيق معها،ووفقا لما أفادت به أماني لعائلتها بأن من قام باستجوابها هددها بالإغتصاب ثم صفعها وضربها فى أماكن متفرقة من جسدها وقاموا بتعذيبها بالحرق بإطفاء السجائر المشتعلة في يدها ، ثم إجبارها على التوقيع على محضر تعترف فيه بحيازتها بندقية آلية وخزائن ذخيرة حية لأسلحة نارية في (حقيبة يدها الحريمى) وتحت وطأة التعذيب اضطرت للتوقيع على الرغم من أنها في ذلك اليوم لم تكن تحمل حقيبة يد أو حتى بطاقة إثبات شخصية .

جدير بالذكر أن أمانى كانت تعاني من انزلاق غضروفي في بعض الفقرات العنقية والقطنية ، وتحتاج لمعاملة خاصة ومكان مناسب للنوم، وتحتاج لعلاج محدد وبشكل مستمر ودقيق ، وإلا تدهورت حالتها وقد أخبرت الشرطة بما تعانيه ، فتعمدوا إيذائها مما أدى إلى تدهور حالتها.

عقب عرضها على النيابة ذكرت ما تعرضت له من تعذيب وأنها أجبرت على التوقيع على المحضر دون أن تقرأه تحت وطأة التعذيب ، فلم يثبت وكيل النيابة ذلك وأمر بحبسها احتياطيا في ذات القسم دون أن تتخذ النيابة العامة أي إجراء لحمايتها من التعذيب الذي تتعرض له ، ونتيجة لأقوالها استمرت حلقات التعذيب والإيذاء البدني والنفسي بشكل متكرر فكان يتم أخذها إلى مكان التحقيق ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل ليتم تعصيب عينها وضربها على رأسها ولكمها في مناطق مختلف من جسدها والتحرش بها وتهديدها بالإغتصاب ، ويتم تعريضها للبرد وجعلها تنام على الأرض دون دون فراش ورغم ذلك استمر قرار النيابة العامة دون أي مبرر قانوني بتجديد حبسها احتياطيا بشكل متكرر ثم قررت وأهلها عدم الشكوى للنيابة العامة خشية زيادة التنكيل بها لا سيما وأن النيابة لا تتخذ أي إجراء لحمايتها أو وقف الإعتداء عليها.

واستمر هذا الحال إلى أن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير وأصبحت لا تقوى على تحريك قدمها أو يدها بشكل طبيعي ، فطلبت محاميتها من النيابة طلبا رسميا في 22 / 9 / 2013 بضرورة عرضها على أي طبيب تابع للقسم لإنقاذها من الموت ، وقد استجابت النيابة العامة أخيرا وقامت بعرضها على طبيبة بمستشفى عين شمس الجامعى والتي قررت طلب أشعة رنين مغناطيسي وجاء التقرير الطبي لها ((شلل رباعي غير كامل نتيجة انزلاق غضروفي متعدد بالفقرات العنقية والقطنية)) وأكدت الطبيبة للأسرة أن هذه الحالة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإحتجاز في مكان غير آدمي لفترات طويلة .

ورغم ذلك تكرر ذات قرار النياية حتى الآن باستمرار حبسها احتياطيا دون إبداء لأى سبب ودون اتخاذ أي إجراء للتحقيق في تدهور حالتها بهذا الشكل ، وبالطبع فقد خشيت الضحية التقدم بأي بلاغات حول ما تتعرض له من تعذيب مستمر وممنهج خشية تنفيذ تهديدات الشرطة بزيادة التنكيل بها ، كما رفضت الشرطة نقلها إلى مستشفى أو السماح لها بأخذ أي أدوية .

حتى ساءت حالتها تماما وأصبحت لا تستطيع تحريك قدميها أو يديها أو عنقها ،وبتاريخ29/12/2013 عقب إلحاح مستمر من أسرة الضحية قررت إدارة القسم أن تقوم بعرضها على أخصائيين في مشفى القصر العينى حيث كتب الأطباء تقريرا وصف حالتها نصا ((تعانى من شلل في الساقين والذراعين وآلام شديدة في الرقبة وأسفل الظهر وتحتاج إلى إقامة في المستشفى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتشخيص الكامل والدقيق وأخذ العلاج اللازم بأسرع ما يمكن لوقف تدهور الحالة قبل أن تكون صورة مزمنة غير قابلة للتحسن إذا تأخر العلاج أكثر من ذلك، وتحتاج إلى حجز في المستشفى بصفة عاجلة)) وبالرغم من صدور ذلك التقرير من جهة رسمية وبناء على طلب القسم إلا أن مأمور القسم أمر بإعادتها إلى الحجز بالقسم مرة أخرى ، ثم بتاريخ 02/01/2014 تم نقلها إلى مستشفى سجن القناطر الخيرية ومازالت النيابة العامة حتى هذه اللحظة ترفض إخلاء سبيلها دون مبرر ، وقد أمرت بإحالة القضية المتهمة فيها إلى محكمة الجنايات في جلسة يوم 1 فبراير2014.

وقد أرفقت الأسرة بهذه الشكوى صور لأماني وهي على مقعد متحرك وفى حالة صحية متدهورة ، كما أرفقوا صورة لذراعها وبه آثار لحرق بالسجائر بعد فترة من التعذيب وصورة من تقرير مستشفى القصر العينى يفيد تدهور حالتها وضرورة حجزها فى المستشفى وتم التقاط هذه الصور أثناء توقيع الكشف عليها يوم 29 / 12 / 2013 .

	عقب تلقي الشكوى قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومن خلال محام الإطلاع على محضر القضية و تقارير الضحية الطبية وعلى قرارات النيابة في حقها :
1- الضحية : أمانى حسن عبده صالح،ـ متهمة في القضية رقم 12018 لسنة 2013 جنح قسم شرطة حدائق القبة ــ
2- تدعي الشرطة أنها ضبطها وفي حوزتها ((شنطة حريمى)) وبتفتيش الشنطة عثرت فيها على سلاح حي (بندقية آلي) وعدد ثلاثة خزن ذخيرة خاصة بذات السلاح ، كما تدعى الشرطة أن الضحية اعترفت بأنها حازت هذه الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في مواجهة وإطلاق النار على قوات الشرطة والجيش واتلاف المنشئات العامة والخاصة وفقا لما جاء بنص المحضر المحرر ضدها .
3- قرارات النيابة في حقها جميعها غير مسببه .
4- قامت النيابة بإحالة القضية للمحكمة بالجلسة التي ستعقد 1/ 2/ 2014 .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبعد مطالعة أوراق القضية وملابساتها وما وجاء بالشكوى وعقب اطلاع المنظمة على صور حديثة للضحية ، وكذلك من واقع التقاير الطبية تؤكد على ما يلي :
أ‌- أن / أماني حسن عبده صالح هي أحد ضحايا التعذيب الممنهج في مصر ـ والذي تعتمده السلطة الحالية كوسيلة للتنكيل بالمعارضين وإرهابهم وإجبارهم على الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها ، وأن ما وصلت إليه حالة أماني الصحية من تدهور هو نتيجة استخدام السلطات الأمنية وسائل التعذيب المختلفة ووسائل الإيذاء البدني والنفسي ، ومنعها من تناول أدوية أو نقلها لمستشفى متخصص لوقف تدهور حالتها .
ب‌- تنعقد المسؤلية الجنائية في جريمة تعذيب أماني على كل من مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة والأفراد الذين شاركوا فى التعذيب ، وكذلك مدير ووكيل نيابة حدائق القبة الذي أهدر العدالة وتحول إلى آلة تطبيق قرارات الجهات الأمنية دون أن يحترم أو يُعمل نص القانون ويضاف إلى هؤلاء وزير الدفاع وزير الداخلية ورئيس الوزراء والرئيس المؤقت لمسؤليتهم عما يحدث في مصر عقب الثالث من تموز 2013 ، ورصدت المنظمة في حالات عدة أن السلطات الحالية ورغم توافر معلومات لديها عن حدوث انتهاكات جسيمة وتعذيب في السجون ومراكز التوقيف إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لمنع وقوع الجريمة أو معاقبة الفاعلين بعد وقوع الجريمة .
ت‌- التهمة المنسوبة إلى أماني هي تهمة ملفقة تلفيقا مفضوحا ، ومعيبة بعدم معقولية تصور حدوثها إذ كيف ( لشنطة يد حريمى) لا يزيد حجمها أبدا عن 30 سنتيمتر مربع أن تحوي بداخلها بندقية آلالي طولها 70 أو 80 سم على الاقل بالإضافة لثلاثة خزائن زخيرة لذات السلاح ، هذا خلاف خلو المحضر من أي دليل مطلقا سوى أقوال رجال الشرطة وتحريات المباحث والحرز المذكور والذي يتنافى مع العقل والمنطق .
ث‌- ذكرت الشرطة في المحضر أن الأسلحة المضبوطة في شنطة يد حريمى في حين خلت الأحراز المضبوطة من هذه الشنطة مما يكذب رواية الشرطة ويؤكد تلفيقها.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ما يحدث من انتهاكات في حق المعتقلين في مصر يتزايد بشكل خطير دون أي اعتبار للقانون الداخلي أو الدولي وأن من شأن هذه الممارسات أن تؤكد أن السلطات الحالية في مصر ترتكب جرائم مستمرة ضد الإنسانية .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو من تبقى لديه ضمير في السلطة القضائية إلى العمل من إجل إطلاق سراح أماني حسن والتحقيق في واقعة تعذيبها وتحمل المنظمة السلطات في مصر كامل المسؤلية عن سلامتها وسلامة كل المعتقلين في السجون المختلفة، وذلك عقب ورود معلومات موثقة عن حدوث عدد كبير من حالات التعذيب للحصول على معلومات ولكسر إرادة المعارضين.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو أمين عام الأمم المتحدة إلى كسر حاجز الصمت المشين الذي تتخذه المنظمة إزاء الجرائم التي ترتكب في مصر واتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف الإنتهاكات الجسيمة المتواصلة في السجون المصرية.
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المرفقات : 

	صورة للضحية أثناء تواجدها بمستشفى القصر العينى

صورة للتقرير الطبي الأول الخاص بالضحية1

صورة للتقرير الطبي الأول الخاص بالضحية2

صورة للتقرير الطبي الأول الخاص بالضحية3

صورة لآثار حرق بالسجائر على يد الضحية

صورة التقرير الطبي الأخير



لتحميل البيان

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2175
8. An Egyptian mother has been rendered paralysed from torture. 

UN Secretary General has a duty to speak out and condemn the crimes committed in Egypt.
Torture is rampant in Egyptian prisons.
 

Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) received a letter from the family of the Egyptian national Amani hassan Abdo Saleh, 33-year old Cairo resident and mother of two.

 

Amani was arrested on the 16th of August 2013 by  El-Qubba District police as she headed back home. Police had earlier resorted to lethal force to break up an anti-coup demonstration at Ramses Square.

 

Amani was travelling in a car with her brother Amir and others when the police stopped them to search the car and found a poster of President Mohammed Morsi.

 

The car’s occupants were arrested and taken to El-Qubba police station where the police proceeded to physically assault them. Amani was kicked, punched, beaten on her head, face and back, and attacked with a baton until she passed out.

 

She woke up to find herself blindfolded and being interrogated by several police officers who threatened her with rape. She was beaten up, slapped  and burnt with cigarettes before being forced to sign a statement admitting she had been in possession of an automatic rifle and ammunition (in her handbag).

 

Amani signed the paper to stop the barrage of physical and psychological abuse although she was not carrying a handbag that day or any form of ID.

 

Prior to this incident, Amani had suffered from lumbar and cervical disc herniation that required special sleeping arrangements and treatment . Despite informing the police of her condition, they ignored her pleas and, in fact, targeted her impaired spine.

 

Amani informed the public prosecutor that her confession had been extracted by torture and that she was forced to sign a piece of paper without reading it first but he refused to include her statements in the proceedings and ordered she be remanded in custody at the same police station.

 

Amani was punished for complaining about the torture by subjecting her to further episodes of physical abuse and threats of rape. The police would take her into the investigation room at least three days a week, blindfold her and start punching, kicking and hitting her.

 

She was forced to sleep on the floor and kept feeling cold while the public prosecutor continued to remand her in custody without charging her.  Fearful of  subjecting her to worse persecution, her family refrained from filing a complaint demanding the torture be stopped immediately.

 

Amani’s health deteriorated significantly to the extent she could no longer move her hand and foot normally. On the 22nd of September 2013, her lawyer filed an official request to have her examined by a doctor. The request was granted and a doctor at Ein Shams Hospital ordered an MRI which revealed that Amani was suffering from partial paralysis due to a herniated lumbar and cervical disc brought about by detention and torture.  Once again, the public prosecutor ignored the medical report and continued to remand her in custody without charges. Amani feared that filing an official complaint would result in more torture and persecution.The police refused to take her to the hospital or allow her to take any medications.

 

Her health continued to deteriorate until she reached a point where she could not move her legs, arms or neck. On the 29th of December 2013 and upon the insistence of her family, the police agreed to have her examined by  specialists at Kasr Al Einy hospital where doctors issued a medical report certifying that she was suffering from leg and arm paralysis and severe cervical and lumbar pain which require immediate medical attention in a hospital.

 

The doctors recommended a one-week stay in the hospital for further tests and treatment, otherwise any delay would result in permanent damage. The police decided to ignore the report and bring her back to the station. On the 2nd of January 2014, Amani was transferred  to  Qanatir Prison hospital.

 

The public prosecutor has denied all requests for her release. Amani is due to appear in a criminal court on the 1st of February 2014.

 

AOHR UK  expresses its deep concern for the  serious abuses of detainees’ rights in Egypt in a clear violation of all international and Egyptian laws. These practices are further evidence that the current Egyptian regime is adamant to persist in its policies which constitute a crime against humanity.

 

AOHR UK urges the Egyptian judiciary to release Amani Hasan and investigate the details of her torture. The Organisation holds the Egyptian authorities fully responsible for Amani’s and all other detainees’ safety and well-being following confirmed reports that torture has become rampant in Egyptian prisons for the purpose of extracting information or breaking the prisoners’ will and resolve.

 

AOHR UK urges the UN secretary- general to break the UN’s policy of shameful silence and condemn the crimes perpetrated by the Egyptian authorities. He is also called upon to adopt immediate measures to put an end to the glaring violations of human rights at Egyptian prisons.

 

Arab Organisation for Human Rights UK

http://aohr.co.uk/?view=post&c=Press&id=383
9. المواطنة المصرية محروسة بدوي 60 عاما ضربت حتى الموت على يد ضابط أمن مصري

9 يناير 2014  
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان شكوى من المواطن المصري هاني سعيد عضو فريق الدفاع عن بعض معتقلي فض اعتصامي فض رابعة والنهضة تفيد بأن قوة من الأمن المصري أقتحمت منزله لإلقاء القبض عليه وعندما لم تجده اعتدت على والدته بالضرب مما أدى لوفاتها.

وجاء في الشكوى أنه في تمام الساعة الثانية من يوم الجمعة الثالث من يناير 2014 قامت قوات من الشرطة باقتحام منزله في ساقية مكي ـ محافظة الجيزة لإلقاء القبض عليه بسبب عمله في الدفاع عن معارضي الإنقلاب، لكنه لم يكن موجوداً وكان في المنزل زوجته ووالدته السيدة / محروسة بدوي رجب مواليد 10 / 7 / 1953 .

فقامت قوة الشرطة عقب تفتيش المنزل بسؤال الوالدة والزوجه عن مكان تواجده فأجابتا بعدم العلم،عندها قام أحد ضباط الشرطة الموجودين بتوجيه السباب لهما وسحل الأم على الأرض وتهديدها بالسلاح لتخبر عن مكانه وعندما لم تستجب قام بضربها على رأسها عدة مرات متتالية بكعب المسدس حتى فارقت الحياة .

وأضاف أنه قبل أن تنصرف القوة قاموا بتهديد زوجتي بأنه لو قامت بتقديم أي بلاغات فسيكون مصيرها ومصيري مشابه لمصير الأم ، ولم يتمكن هاني سعيد من حضور جنازة والدته أو اتخاذ أي اجراء حيال قتلها خوفا على زوجته وكونه أصبح ملاحقا من قبل قوات الشرطة ، وقد قام مكتب الصحة باستخراج تصريح بالدفن وشهادة وفاة تفيد بأن الوفاة طبيعية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن مقتل السيدة محروسة بدوي على يد قوات الأمن شاهد على انهيار منظومة القيم في المؤسسة الأمنية فالإستهتار بحقوق المواطنين وخاصة الحق في الحياة بيّن في ظل غياب المساءلة وفق القانون.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات والتدابير 
السريعة اللازمة لوقف سيل الإنتهاكات بحق المواطنين المصريين ،وأن تقوم فورا بتشكيل لجنة تقصي حقائق تعمل على التحقيق في آلاف الجرائم التى ارتُكبت في مصر عقب الإنقلاب العسكري في 3/ 7 / 2013 .

لتحميل البيان

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2152
10. Sixty-year old Egyptian Mahroosa Badawi beaten to death by an Egyptian police officer. 

Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) received a grievance letter from Hani Said, member of the defence team representing many Egyptians arrested during the crack-down on Rabaa Al-Adawiya and Annahda Square sit-ins, revealing that an Egyptian security force broke into his house to arrest him and, when they could not find him, beat his elderly mother to death.

 

Said documented how the police came to his house in Giza governorate at 2am on the morning of Friday the 3rd of January 2014 to arrest him on the background of his work as member of the defence team representing several Egyptians opposed to the coup.

 

Said was not home but his wife and his mother, Mahroosa Badawi Rajab (born 10 July 1953) were. The police force searched the house and asked the wife and mother about Said’s whereabouts and both denied knowing where he was at the time. A police officer made several abusive remarks and threatened to drag his mother across the floor and shoot her if she did not tell them where Said was. When the mother failed to respond, he hit her on the head with the butt of his pistol killing her almost instantly.

 

They threatened the wife the same would happen to her and to Said if she filed a complaint. Hani Said could not attend his mother’s funeral or file an official complaint for fear they might come after his wife. An official death certificate recorded a death by natural causes.

 

The AOHR UK asserts that the murder of Mrs. Mahroosa Badawi at the hands of security forces is further evidence of the moral and professional deterioration of security apparatuses which have shown nothing but total disregard for human rights in the absence of legal accountability.

 

The AOHR UK calls upon the international community and the UN secretary-general to take quick measures to put an end to the abuse of human rights in Egypt and form a fact-finding mission to investigate the thousands of crimes committed in Egypt in the aftermath of the 3rd of July military coup.

 

Arab Organisation for Human Rights in UK

 

 

http://aohr.co.uk/?view=post&c=Press&id=368
29 نوفمبر 2013
11. ينبغي على السلطات المصرية الإفراج عن الفتيات المعتقلات فوراً ودون قيد أو شرط
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بالسجن على 21 متظاهرة، بينهن 7 فتيات قاصرات، بعد أن شاركن في مظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي، يظهر تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن هذه الأحكام القاسية بالسجن ضد سيدات وفتيات تأتي بعد إقرار قانون للتظاهر ذي طابع قمعي، وبعد استخدام العنف لتفريق مظاهرة لبعض النشطاء في القاهرة. ويمثل هذا كله رسالة قوية مؤداها أنه لن تكون هناك حدود لجهود السلطات من أجل قمع المعارضة، وأنه لن يكون هناك أحد بمأمن من قبضتها الحديدة".

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "ما كان يجب أصلاً القبض على أولئك النساء والفتيات، وقد أصبحن الآن في عداد سجناء الرأي، وينبغي الإفراج عنهن فوراً ودون قيد أو شرط".

وكانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية قد أصدرت بالأمس أحكاماً بالسجن لمدة 11 سنة وشهر على 14 سيدة. كما قضت محكمة الطفل بالإسكندرية بإيداع سبع فتيات قاصرات في إحدى دور رعاية الأحداث لحين بلوغهن سن الحادية والعشرين.

وقد وُجهت إلى المتظاهرات تهم تعطيل المواصلات، وإتلاف مدخل أحد المباني، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة أحد نشاطها الإرهاب وتكدير الأمن والسلم العام، وذلك بعد مشاركتهن في مظاهرة سلمية مؤيدة لمحمد مرسي في الإسكندرية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وقال محامون موكلون عن المحكوم عليهن إن الأدلة الوحيدة التي قدمتها النيابة كانت عبارة عن لافتتين كُتبت عليهما عبارة "ضد الانقلاب"، وبعض الأحجار، و25 إشارة عليها صورة يد ترفع أربعة أصابع. ويستخدم المتظاهرون المؤيدون لمحمد مرسي هذه العلامة التي تشير إلى فض اعتصامهم في منطقة رابعة العدوية، في أغسطس/آب 2013، مما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.

وذكر شهود عيان، خلال مقابلات مع مندوبي منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن قامت يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بمهاجمة المتظاهرين عند كوبري ستانلي، وطاردت المتظاهرين الذين فروا إلى الشوارع الجانبية، وألقت القبض على ما لا يقل عن 22 سيدة وفتاة بالإضافة إلى رجل.

وأفادت الأنباء أن المتظاهرات تعرضن للضرب بكعوب البنادق والهراوات، وللصفع على وجوههن خلال القبض عليهن. وبالرغم من أن المظاهرة كانت تضم عدداً مساوياً تقريباً من الرجال، فقد كان أغلب المقبوض عليهم من السيدات والفتيات.

وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، قالت شابة تبلغ من العمر 19 عاماً: "كنا على وشك الانصراف [من المظاهرة] عندما وجدنا سيارة إسعاف تتوقف، ونزل منها عدد من أفراد الجيش والشرطة وبدأوا يطلقون النار في الهواء. جرينا إلى الشوارع الجانبية، وكانت قوات الأمن تطاردنا. وأثناء الجري، كنتُ أسمع صرخات فتيات أخريات بسبب ضربهن أثناء القبض عليهن. نظرت خلفي، فرأيت أربع فتيات على الأقل تمسك بهن قوات الأمن وتضربهن بكعوب البنادق... واصلت الجري، ولكن رجلاً في ملابس مدنية أمسكني من ظهري... ثم أحاط بي ثلاثة آخرون من أفراد الشرطة وراحوا يضربونني بقبضاتهم وبكعوب البنادق على كل أجزاء جسمي، كما صفعوني على وجهي. لم أستطع أن أتحمل الضرب، فسقطت على الأرض، وعندئذ جروني ناحية الشارع الرئيسي، ولكنهم لم يستطيعوا أن يستمروا، لأنني كنتُ غائبة عن الوعي تقريباً وكانت ذراعي مكسورة، لهذا تركوني على الأرض... كانت قوات الأمن تطارد الفتيات فقط". 

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "بدلاً من سجن المتظاهرين السلميين، يجب على السلطات أن تتكفل بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على وجه السرعة بخصوص انتهاكات الشرطة ضد المتظاهرين، وأن تعمل على كبح جماع قوات الشرطة، وتعزيز الحق في حرية التجمع السلمي".

وقد نُقلت بعض السيدات المقبوض عليهن إلى سجن الأبعدية في دمنهور، حيث يشتكين من سوء ظروف النظافة داخل الزنازين، ومن اضطرارهن للنوم على الأرض.

وقال رمضان عبد الحميد، الذي قُبض على زوجته وعلى ابنته البالغة من العمر 15 عاماً: "قلت [لمسؤولي الأمن] إن ابنتي صغيرة جداً وزوجتي تعاني من مرض في القلب وأطلعتهم على التقارير الطبية، فكان ردهم "الجميع هنا مرضى". طلبت منهم عرض زوجتي على طبيب، ولكنهم رفضوا. ابنتي تشتكي من المعاملة داخل السجن. فدورة المياه خارج الزنازين، والأمن يغلق الزنازين من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة صباحاً، مما يجعل الفتيات يمضين 14 ساعة دون القدرة على استخدام دورة المياه".


خلفية

قُبض على آلاف من مؤيدي محمد مرسي في القاهرة وفي شتى أنحاء البلاد منذ عزل محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013. وقد ثارت مخاوف من عدم احترام الإجراءات الواجبة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قضت إحدى محاكم القاهرة بمعاقبة 12 من طلاب جامعة الأزهر بالسجن لمدة 17 عاماً وكفالة قدرها 65 ألف جنيه مصري (حوالي 8600 دولار أمريكي) لارتكابهم أعمال عنف خلال مظاهرة في الجامعة". 

وفي سبتمبر/أيلول 2013، قضت إحدى المحاكم بحظر جماعة "الإخوان المسلمين" وتجميد ممتلكاتها. وكان المشتبه في تأييدهم للجماعة يواجهون تهمة الانتماء إلى "جماعة محظورة" حتى قبل صدور حكم المحكمة.

وكانت مظاهرة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013 هي أول مظاهرة في الإسكندرية تنظمها حركة جديدة مؤيدة لمحمد مرسي وتُسمى حركة "سبعة الصبح". وقد تجمع حوالي 350 متظاهراً في صباح ذلك اليوم في منطقة سيدي جابر وساروا إلى كوبري ستانلي على طريق البحر وهم يحملون "علامة رابعة" ولافتات تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وتندد بالإطاحة به.

وقد قبضت قوات الشرطة والجيش على 22 سيدة وفتاة بالإضافة إلى رجل، واقتادتهم إلى مديرية أمن الإسكندرية. وأُجريت تحقيقات النيابة هناك. وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، قال أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات إن النيابة كانت تقول للفتيات: "لماذا تنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين؟ من الأفضل أن تتراجعن عن ذلك، لأن الانتماء إلى الجماعة سيجلب عليكن مشاكل كثيرة". وبالرغم من أن إحدى التهم الموجهة للمقبوض عليهن هي تحطيم مدخل أحد المباني، فإن النيابة لم تتوجه لمعاينة مدخل المبنى وإثبات ما زُعم من أضرار.

وقد أخلت النيابة سبيل الرجل وفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، بينما أمرت بحبس السيدات و البنات احتياطياً لمدة 15 يوماً. ونُقلت الفتيات السبع القاصرات إلى دار لرعاية الأحداث في الإسكندرية، بينما نُقلت السيدات الباقيات، وعددهن 14، إلى سجن الأبعدية في دمنهور بمحافظة البحيرة. وتقدم المحامون بطعن في أمر الحبس الاحتياطي يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ولكنه رُفض.

وقال محامون لمنظمة العفو الدولية إنهم ظلوا لما يُقرب من ساعتين في انتظار السماح لهم بزيارة المحتجزات في سجن الأبعدية، وإن الزيارة استغرقت 30 دقيقة وتمت في حضور عدد من أفراد الأمن، وهو ما يُعد انتهاكاً لحق المتهم في الدفاع عن النفس.
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Egypt must immediately and unconditionally release women protesters

The conviction and imprisonment of 21 female protesters, including seven girls, after they participated in a peaceful pro-Morsi demonstration in Alexandria shows the Egyptian authorities’ determination to punish dissent, Amnesty International said.

“These harsh prison sentences against young women and girls come after the adoption of a draconian protest law and the violent dispersal of an activists’ protest in Cairo. It is a strong signal that there will be no limit to the authorities’ efforts to crush opposition and that no one is immune to their iron fist,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Deputy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.

“These women and girls should have never been arrested. They are now prisoners of conscience and must be released immediately and unconditionally.”

The Sidi-Gaber Misdemeanour court in Alexandria yesterday sentenced 14 women to 11 years and one month in prison. An Alexandria juvenile court sentenced seven girls to be placed in a juvenile detention facility until they turn 21.

The protesters were charged with hampering traffic, destroying the entrance of a building, attacking officials on duty, belonging to a banned group engaged in terrorist activities and disturbing public order after participating in a peaceful pro-Morsi demonstration in Alexandria on 31 October.

According to their lawyers, the only evidence the prosecutor presented to court were two banners with the words “anti-coup” written, some stones, and 25 signs bearing the image of a hand holding up four fingers. The image is used by by pro-Morsi protesters to commemorate the dispersal in August of the Rabaa al-Adawiya sit-in in which security forces killed hundreds of protesters.

Eye witnesses interviewed by Amnesty International described how on 31 October security forces attacked protesters on Stanely Bridge and chased protesters escaping into side streets arresting at least 22 women and one man.

Protesters were reportedly beaten with gun butts, batons and were slapped on their faces during their arrests. While the protest included a roughly equal number of men, the majority of those arrested were women and girls.

A 19 year old woman who escaped arrest told Amnesty International: “We were leaving [the protest] when we found an ambulance stopping .Army and police got out and started to shoot in the air, we ran into side streets and the security forces followed us. While I was running, I heard other girls who were arrested screaming because of the beatings, I looked behind and saw at least four girls caught by the security forces, they were beaten by gun butts….I kept running but a man in civilian clothes pulled me by my backpack…then three other police personnel surrounded me and started to beat me with their fists and gun butts all over my body, they also slapped me on the face, I could not bear the beatings so I fell and they dragged me towards the main street, but they could not continue as I was almost unconscious and my arm was broken, they left me on the street … the security forces were only running after girls.”

“Instead of imprisoning peaceful protesters, authorities should be ensuring prompt, independent and impartial investigations into police abuse of protesters, reining in security forces, and upholding the right to freedom of peaceful assembly,” said Hassiba Hadj Sahraoui.

Once detained, some of them were held at al-Abadeya Prison. They  complained of poor hygiene in the cells and of being forced to sleep on the floor.

Ramadan Abdelhamid, whose 15-year-old daughter and wife are currently in detention, said: “I told them that my daughter is too young and my wife is suffering from heart disease and showed them the medical reports. The police response was ‘everybody is sick here’. I asked them to give my wife access to doctor but they refused. My daughter complained about the treatment inside the prison. The bathroom is outside the cell and security closes it from 8 pm until 10 am leaving them for 10 hours without access to the bathroom.”

Background information
Thousands of pro-Morsi supporters have been arrested in Cairo and across the country since former president Mohamed Morsi was ousted on 3 July 2013, amid concerns over the lack of respect of due process.

Earlier this month, a Cairo misdemeanour court sentenced 12 Azhar University students to 17 years in prison and 65,000 EGP fine (USD 8,600) on charges of committing violent acts during a protest at the University.

In September, the Muslim Brotherhood was banned by court order and its assets frozen. Suspected supporters of the group have been facing charges of belonging to a “banned organization” even before the court judgement.

The protest, organised by a new pro-morsi movement called “seven in the morning”, was the first in Alexandria. Some 350 protesters marched in the morning of 31 October 2013 from Sidi Gaber area to Stanely Bridge on the corniche holding Rabaa signs and banners claiming the return of deposed president Mohamed Morsi and condemning his overthrow.

The police and army arrested 22 women and one man and took them to the Alexandria Security Directorate. The investigations by the prosecutor were conducted there. A lawyer who attended the investigations told Amnesty International that the prosecutor asked the girls “why do you belong to the Muslim Brotherhood and its better for you to avoid it given it will involve you in many problems.” Although one of the charges was destroying a building entrance, the prosecutor never went to check the entrance of the building to prove the alleged damage.

The prosecutor then ordered their preventive detention for 15 days and released the man and a 13 year old girl. The seven girls were transferred to the juvenile detention center in Alexandria and the 14 remaining women were transferred to al-Abaadeya Prison in Damanhour, Behiera. The lawyers unsuccessfully appealed the preventive detention order on 3 November.

Lawyers told Amnesty International that it took them at least two hours before they were able to visit the detainees in al-Abadeya Prison. The visit lasted only 30 minutes and was in the presence of security personnel, in breach of the right of defence. 
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L’Égypte doit libérer des manifestantes immédiatement et sans condition

La condamnation et l’incarcération de 21 manifestantes, dont sept mineures, à la suite de leur participation à une manifestation pro-Morsi pacifique tenue à Alexandrie, montrent la détermination des autorités égyptiennes à punir l’opposition, a déclaré Amnesty International. 

« Ces lourdes peines d’emprisonnement infligées à des jeunes femmes et des jeunes filles ont été prononcées après l’adoption d’une loi draconienne relative aux manifestations et la dispersion par la violence de militants qui s’étaient rassemblés au Caire pour protester. Les autorités font ainsi savoir clairement qu’elles déploieront tous les efforts nécessaires pour écraser l’opposition, et que personne n’est à l’abri, a indiqué Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International. 

« Ces femmes et ces jeunes filles n’auraient jamais dû être interpellées. Ce sont des prisonnières d’opinion qui doivent, à ce titre, être libérées immédiatement et sans condition. » 

Mercredi 27 novembre, le tribunal correctionnel de Sidi Gaber, à Alexandrie, a condamné 14 femmes à 11 ans et un mois d’emprisonnement, tandis qu’un tribunal pour enfants de la ville a ordonné l’incarcération de sept jeunes filles dans un centre de détention pour mineurs jusqu’à leur 21e anniversaire. 

Les manifestantes ont été inculpées d’avoir perturbé la circulation, détruit l’entrée d’un bâtiment, agressé des agents en service et troublé l’ordre public après avoir participé à une manifestation pro-Morsi pacifique organisée le 31 octobre, à Alexandrie. Elles ont aussi été accusées d’appartenance à un groupe interdit se livrant à des activités terroristes. 

D’après les avocats des prévenues, les seuls éléments de preuve produits à l’audience par le procureur étaient deux banderoles où était écrit « Anticoup d’État », quelques pierres et 25 pancartes où était dessinée une main avec quatre doigts levés. Cette image est utilisée par les partisans de l’ancien président Morsi pour commémorer la dispersion d’un sit-in tenu en août sur la place Rabaa al Adawiya. Les forces de sécurité avaient alors tué plusieurs centaines de contestataires. 

Des témoins qu’Amnesty International a rencontrés ont raconté que, le 31 octobre, les forces de sécurité avaient attaqué des manifestants sur le pont Stanley et avaient poursuivi celles et ceux qui tentaient de s’échapper dans des rues latérales, procédant à l’arrestation d’au moins 22 femmes et d’un homme. 
 
Les manifestants auraient été giflés et frappés à coups de crosse de fusil et de matraque lors de leur interpellation. Le mouvement de contestation rassemblait globalement autant de femmes que d’hommes. Pourtant, ce sont essentiellement des femmes et des jeunes filles qui ont été arrêtées. 

Une jeune femme de 19 ans qui a échappé à une arrestation a raconté à Amnesty International ce qui s’était passé : « Nous quittions [le lieu de la manifestation] lorsque nous avons vu une ambulance à l’arrêt. Des soldats et des policiers en sont sortis et ont commencé à tirer en l’air. Nous nous sommes enfuis en courant dans des rues latérales, les forces de sécurité nous ont suivies. Pendant que je courais, j’ai entendu d’autres filles qui criaient pendant qu’on les arrêtait parce qu’on les frappait. Je me suis retournée et j’ai vu au moins quatre filles aux mains des forces de sécurité. Elles étaient frappées à coups de crosse de fusil [...]. J’ai continué de courir, mais un homme en civil m’a attrapée par mon sac à dos […]. Ensuite, trois autres policiers m’ont encerclée et ont commencé à me donner des coups de poing et de crosse sur tout le corps. Ils m’ont aussi giflée. Les coups pleuvaient, je suis tombée et ils ont commencé à me traîner en direction de la rue principale, mais ils ont dû s’arrêter, car j’étais quasiment inconsciente et j’avais le bras cassé. Ils m’ont abandonnée dans la rue […]. Les forces de sécurité ne pourchassaient que les filles. » 

« Au lieu de jeter en prison des manifestants pacifiques, les autorités devraient veiller à ce que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées sans délai sur les violences dont se rendent coupables des policiers à l’encontre de ces personnes. Elles devraient aussi chercher à mieux encadrer les forces de sécurité et à défendre le droit à la liberté de réunion pacifique », a expliqué Hassiba Hadj Sahraoui. 

Certaines des manifestantes arrêtées ont été détenues à la prison d’al Abadeya. Elles se sont plaintes des conditions d’hygiène médiocres dans les cellules et ont indiqué qu’on les avait contraintes de dormir à même le sol. 

Ramadan Abdelhamid, dont la femme et la fille de 15 ans sont actuellement en détention, a déclaré : « Je leur ai dit que ma fille était trop jeune et que ma femme souffrait de troubles cardiaques. Je leur ai montré les rapports médicaux. La police a rétorqué que “tout le monde [était] malade ici”. Je leur ai demandé d’autoriser ma femme à consulter un médecin, ils ont refusé. Ma fille s’est plainte des conditions carcérales. Les toilettes sont situées à l’extérieur de la cellule, et l’administration pénitentiaire les ferme de 20 heures à 10 heures du matin, ce qui fait que pendant 10 heures les détenus n’y ont pas accès. » 


Complément d’information
Plusieurs milliers de partisans de l’ancien président Morsi ont été arrêtés au Caire et dans le reste du pays depuis que celui-ci a été destitué, le 3 juillet 2013. On craignait que les conditions prévues par la loi n’aient pas été respectées. 
Au début du mois de novembre, un tribunal correctionnel du Caire a condamné 12 étudiants de l’université d’El Azhar à 17 ans d’emprisonnement et à une amende de 65 000 EGP (8 600 USD) pour des violences qu’ils auraient perpétrées lors d’une manifestation organisée dans les locaux de l’université. 
En septembre, les activités des Frères musulmans ont été interdites par la justice, et leurs avoirs ont été gelés. Les sympathisants présumés du groupe sont régulièrement poursuivis pour appartenance à une « organisation interdite », certains d’entre eux ont même fait l’objet de poursuites judiciaires avant que cette décision ne soit rendue par la justice. 
C’était la première manifestation qu’un nouveau mouvement pro-Morsi nommé « 7 heures du matin » organisait à Alexandrie. Le 31 octobre 2013, dans la matinée, quelque 350 personnes ont défilé du secteur de Sidi Gaber au pont Stanley, sur la corniche de la ville, en tenant des pancartes et des banderoles de Rabaa al Adawiya pour condamner la destitution du président Mohamed Morsi et demander son retour au pouvoir. 

La police et l’armée ont arrêté 22 femmes et un homme, et les ont conduits à la Direction de la sécurité d’Alexandrie. C’est là que le procureur a mené ses investigations. Un avocat présent lors des enquêtes a raconté à Amnesty International que le procureur avait demandé aux jeunes filles « pourquoi elles appartenaient aux Frères musulmans [et leur avait dit qu’il] valait mieux pour elles qu’elles se tiennent à l’écart de ce groupe, car il leur attirerait de nombreux problèmes ». L’un des faits reprochés aux accusées était la destruction de l’entrée d’un bâtiment. Pourtant, le procureur ne s’est jamais rendu sur les lieux pour confirmer les dommages présumés. 

Le procureur a alors ordonné le placement de 21 prévenues en détention provisoire pendant 15 jours et la libération de l’homme et d’une adolescente de 13 ans. Les sept mineures ont été transférées au centre de détention pour mineurs d’Alexandrie, tandis que les 14 autres femmes ont été conduites à la prison d’al Abadeya, à Damanhour (gouvernorat de Beheira). Le 3 novembre, les avocats des prévenues ont formé un recours contre la décision de placement en détention provisoire, sans succès. 

Les avocats ont indiqué à Amnesty International qu’il leur avait fallu attendre près de deux heures avant de pouvoir rencontrer les détenues à la prison d’al Abadeya. La visite n’a duré que 30 minutes et s’est déroulée en présence d’agents de sécurité, ce qui constitue une violation des droits de la défense.
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Egipto debe dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a manifestantes detenidas

La condena y encarcelamiento de 21 mujeres, 7 de ellas menores de edad, que participaron en una manifestación pacífica en favor de Morsi en Alejandría, revelan la determinación de las autoridades egipcias de castigar la disidencia, ha manifestado Amnistía Internacional. 
“La imposición de estas severas condenas de prisión a jóvenes y niñas se produce tras haberse aprobado una draconiana ley de manifestaciones y tras la disolución violenta de una protesta de activistas en El Cairo. Es una contundente señal de que no habrá límite a los esfuerzos de la autoridades por reprimir la oposición ni nadie será inmune a su puño de hierro”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. 
“Estas mujeres y niñas no deberían haber sido detenidas jamás. Ahora son presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.” 
El Tribunal de Delitos Menores de Sidi-Gaber, Alejandría, condenó ayer a 14 mujeres a 11 años y un mes de prisión. Un tribunal de menores dispuso el internamiento de 7 niñas en un centro de detención de menores hasta que cumplan 21 años. 
Las manifestantes habían sido acusadas de interrumpir el tráfico, destruir la entrada de un edificio, agredir a funcionarios de servicio, pertenecer a un grupo prohibido implicado en actividades terroristas y alterar el orden público, tras haber participado en una manifestación pacífica en favor de Morsi en Alejandría el 31 de octubre. 
Según los abogados de las condenadas, las únicas pruebas presentadas por el fiscal contra ellas fueron dos pancartas con la palabra “antigolpe” escrita en ellas, unas piedras y 25 carteles de una mano con cuatro dedos extendidos, imagen utilizada por los manifestantes partidarios de Morsi para conmemorar la dispersión del campamento de Rabaa al Adawiya en agosto, cuando las fuerzas de seguridad mataron a centenares de manifestantes. 
Testigos presenciales entrevistados por Amnistía Internacional han descrito cómo, el 31 de octubre, las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes en el puente de Stanely y persiguieron a los intentaron escapar por la calles adyacentes, deteniendo al menos a 22 mujeres y a un hombre. 
Según la información recibida, los manifestantes fueron golpeados con las culatas de las armas y con porras y abofeteados en el momento de su detención. Aunque en la manifestación había más o menos el mismo número de hombres que de mujeres, se detuvo sobre todo a mujeres y niñas. 
Una joven de 19 años que consiguió escapar ha contado a Amnistía Internacional lo siguiente: “No marchábamos [de la manifestación] cuando vimos que se detenía una ambulancia. Salieron de ella militares y policías que comenzaron a disparar al aire, y nosotras echamos a correr por las bocacalles, con las fuerzas de seguridad siguiéndonos. Mientras corría, oí detener a otras chicas, que gritaban a causa de los golpes, [y] al mirar atrás vi a las fuerzas de seguridad detener al menos a cuatro chicas y golpearlas con las culatas de sus armas [...] Seguí corriendo, pero un hombre vestido de civil me agarró de la mochila […] luego me rodearon otros tres policías y comenzaron a golpearme con los puños y las culatas de sus armas por todo el cuerpo y a abofetearme. No podía soportar los golpes, así que me desplome y me llevaron a rastras hacia la calle principal, pero no pudieron seguir, pues iba casi inconsciente y con el brazo roto, así que me dejaron en la calle […] las fuerzas de seguridad no hacían más que correr tras las chicas.” 
“En vez de encarcelar a manifestantes pacíficas, las autoridades deberían garantizar que se llevan a cabo con prontitud investigaciones independientes e imparciales sobre los abusos policiales contra ellas, se pone freno a las fuerzas de seguridad y se hace valer el derecho a la libertad de reunión pacífica”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui. 
Una vez detenidas, algunas de las manifestantes fueron recluidas en la prisión de Al Abadeya, donde afirman que había falta de higiene en la celdas y que tenían que dormir en el suelo.
Ramadan Abdelhamid, cuyas hija de 15 años y esposa están detenidas, cuenta: “Les dije que mi hija era demasiado joven y que mi esposa padece del corazón, y les mostré los informes médicos. La respuesta de la policía fue: ‘todo el mundo está enfermo aquí’. Les dije que proporcionaran a mi esposa acceso a un médico, pero se negaron. Mi hija se ha quejado del trato dentro de la prisión. El aseo está fuera de la celda, y la seguridad lo cierra de ocho de la tarde a diez de la mañana, por lo que las deja 10 horas sin acceso a él.” 

Información complementaria 
Desde que el presidente Mohamed Morsi fue depuesto, el 3 de julio de 2013, se ha detenido en El Cairo y en el resto del país a millares de partidarios suyos y se teme que no se esté respetando el debido proceso. 
Este mismo mes, un tribunal de delitos menores de El Cairo ha condenado a 12 alumnos de la Universidad de Al Azhar a 17 años de prisión y al pago de 65.000 libras egipcias (8.600 dólares estadounidenses) de multa por el cargo de cometer actos violentos durante una manifestación en la Universidad. 
En septiembre se prohibió por orden judicial la Hermandad Musulmana y se confiscaron sus bienes. Sus presuntos partidarios se han enfrentado al cargo de pertenencia a una “organización prohibida” incluso antes de la sentencia judicial. 
La manifestación, organizada por un nuevo movimiento de partidarios de Morsi llamado “siete de la mañana”, era la primera que se celebraba en Alejandría. El 31 de octubre de 2013 por la mañana, unos 350 manifestantes marcharon desde la zona de Sidi Gaber hasta el puente de Stanely, en el paseo marítimo, con carteles de Rabaa y pancartas donde se pedía el regreso del presidente depuesto y se condenaba su derrocamiento. 
La policía y el ejército detuvieron a 22 mujeres y a un hombre y los llevaron a la Dirección de Seguridad de Alejandría. Las investigaciones de la fiscalía se realizaron allí. Un abogado que asistió a ellas ha contado a Amnistía Internacional que el fiscal preguntó a las niñas: “¿Por qué pertenecéis a la Hermandad Musulmana? Es mejor que la dejéis porque os traerá muchos problemas”. Aunque uno de los cargos era la destrucción de la entrada de un edificio, el fiscal jamás fue a examinar el lugar para comprobar los presuntos daños. 
El fiscal ordenó luego la prisión preventiva de las detenidas durante 15 días y dejó en libertad al hombre y a una niña de 13 años. Las siete niñas fueron trasladadas al centro de detención de menores de Alejandría, y las 14 mujeres restantes, a la prisión de Al Abaadeya, en Damanhour, Behiera. Sus abogados apelaron en vano contra la orden de prisión preventiva el 3 de noviembre. 
Amnistía Internacional ha sido informada por lo abogados de que tardaron al menos dos horas en permitirles ver a las detenidas en la prisión de Al Abadeya. La visita duró sólo 30 minutos y se hizo en presencia de personal de seguridad, lo que constituye una violación del derecho de defensa.
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12. مصر: أطلِقوا سراح المحتجات اللائي يواجهن تهما ملفقة
صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات المصرية أن تُخلي فورا ودون شروط سبيل ثلاث نساء أُلقي القبض عليهن في نوفمبر/ تشرين الثاني أثناء أحد الاحتجاجات في جامعة المنصورة. 

كما قالت المنظمة أنه ينبغي على السلطات أن تسقط جميع التهم المسندة إلى النساء الثلاث اللائي من المفترض أن تتم إحالتهن إلى المحاكمة يوم السبت 8 فبراير/ شباط الجاري.  وفي حال إدانتهن بارتكاب التهم المنسوبة إليهن، فسوف يواجهن الحكم بعقوبة قد تصل الى السجن المؤبد. 

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "يُعد احتجاز النساء الثلاث من جامعة المنصورة مثالا آخر على تصاعد وتيرة قمع المحتجين وحرية التعبير عن الرأي في مصر.  وتواجه النساء الثلاث تهما ملفقة وغير مشروعة لا لشيء سوى لممارستهن حقوقهن.  ولقد ألقت السلطات بعرض الحائط احترامها للحق في التجمع السلمي في الأشهر الأخيرة، وسعت إلى قمع أي شكل من أشكال المعارضة بإصدارها قانونا تقييديا جديدا". 

وأضافت حاج صحراوي القول أن "منظمة العفو الدولية تعتبر النساء الثلاث سجينات رأي محتجزين فقط لممارستهن السلمية للحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع.  ولقد أنكرن ضلوعهن في أعمال العنف، وهو ما أكده الأمن الجامعي.  وعليه فمن المحير فعلا أن نراهن يواجهن عقوبة السجن المؤبد الآن".

وأُلقي القبض في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على كل من أبرار العناني (18 عاما) ومنة الله مصطفى (18) الطالبتان في جامعة المنصورة، ويسرا الخطيب (21) التي تخرجت من الجامعة مؤخرا؛ وجاء اعتقال الفتيات الثلاث عقب اندلاع صدامات في الحرم الجامعي بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها.  ولا زلن محتجزات في سجن المنصورة العمومى منذ ذلك التاريخ حيث يُسمح لهن بالحصول على زيارات عائلية بواقع خمس دقائق أسبوعيا.

واستمرت الصدامات أكثر من خمس ساعات وخلفت أكثر من 70 جريحا عقب اندلاعها أثناء احتجاج نظمه أنصار الإخوان المسلمين.  وبعد فشل الأمن الجامعي في السيطرة على زمام الأمور، استدعى رئيس الجامعة قوات الامن كي تتدخل.  فقامت هذه الأخيرة بدخول الحرم الجامعي بعرباتها المصفحة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بغية تفريق الطلبة.  وأُلقي القبض على 23 طالبا وطالبة، بينهم الفتيات الثلاث.

وأضافت حاج صحراوي قائلة: "ينبغي التعامل مع الطلبة الضالعين في أعمال العنف بما يتسق وأحكام القانون وفي ضوء الالتزامات المترتبة على مصر في مجال حقوق الإنسان.  ويجب معاملة الطلبة ممن هم دون سن الثامنة عشرة وفق قواعد عدالة الأحداث".

ولم تسمح وزارة الداخلية للطالبتين باصطحاب الكتب معهما للدراسة داخل السجن، ومُنعتا من التقدم لامتحانات نهاية الفصل.

وأُسندت إلى النساء الثلاث تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة أحد اساليبها الارهاب – وهي تهمة عادة ما تلجأ السلطات إلى استخدامها بحق من يُعتقد أنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.  كما أُسندت إلى النساء الثلاث تهمة التظاهر بدون تصريح وفق أحكام قانون التظاهر التقييدي الجديد في مصر، علاوة على اتهامهن بالبلطجة والاعتداء على قوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة. 

ووفق ما أفاد به الشهود والمحامون، فلم تكن النساء الثلاث ضالعات في الصدامات.  ولقد شاركن بشكل سلمي في الاحتجاجات ولكنهن حاولن طلب السلامة داخل إحدى الغرف في كلية الصيدلة داخل الجامعة عندما اندلعت أعمال العنف.

ولقد اطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة من خطاب من الأمن الجامعي في جامعة المنصورة إلى النيابة العامة والذي يورد عدم مشاركة النساء الثلاث في أعمال العنف، ويطالب بإخلاء سبيلهن.
وقالت حاج صحراوي: "يظهر أن السلطات عازمة على معاقبة كل من يعبر عن معارضته بصرف النظر عن الحقائق".

واختتمت تعليقها قائلة: "يجب على السلطات المصرية أن تتوقف عن معاملة المحتجين كما لو كانوا مجرمين.  ويجب أن ينتهي القمع المستمر بلا هوادة للمظاهرات وحرية التعبير عن الرأي والتغطية الإعلامية المستقلة".


خلفية:


منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول 2013، نظمت حركة "طلبة ضد الانقلاب" التي تنشط في معارضة الحكومة عددا من الاحتجاجات داخل الجامعات.  وأصبح حرم الجامعات ومساكن الطلبة الداخلية من المواقع التي تشهد وقوع صدامات بشكل متكرر. 

واستمرت الصدامات التي وقعت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 داخل جامعة المنصورة أكثر من خمس ساعات وخلفت وراءها 70 جريحا على الأقل.  وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق الطلبة داخل الحرم الجامعي.  واقتحمت القوات الحرم الجامعي لاحقا عقب طلب رئيس الجامعة منها التدخل من أجل وقف أعمال العنف. 
ولقد طالت الاحتجاجات والصدامات مختلف جامعات مصر، لا سيما أكبر جامعتين في منطقة القاهرة الكبرى، وهما جامعتا القاهرة وعين شمس.  ولا زالت جامعة الأزهر مركزا للاضطرابات الطلابية، حيث قُتل خمسة من طلبتها في مواجهات مع قوات الأمن فيما اعتُقل 200 آخرون.  ولقد لجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة – بما في ذلك القوة المميتة – من أجل تفريق المحتجين، وقامت في بعض الأحيان بإطلاق النار باتجاه الحرم الجامعي أو أنها قامت باقتحامه. 

ولقد ألقت قوات الأمن القبض على مئات الطلبة أثناء الاحتجاجات والصدامات في مختلف أنحاء مصر.  واعتُقل أكثر من 500 في مختلف الاحتجاجات منذ 3 يوليو/ تموز 2013.  وأصدرت المحاكم أحكاما بإدانة المتهمين في ثلاث قضايا ضد طلبة من جامعة الأزهر، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة ونصف السنة، و17 سنة.  

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وقع الرئيس المؤقت عدلي منصور على قانون جديد للتظاهر يفرض قيودا على الاجتماعات العامة بشكل ينتهك المعايير الدولية.  ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات تقديرية واسعة بشأن الاحتجاجات، بما في ذلك صلاحية استخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين السلميين.  ويواجه المحتجون المدانون بمخالفة أحكام القانون عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات مع دفع غرامة تصل إلى 100000 جنيه مصري (ما يعادل 14513 دولار أمريكي).
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Egypt: Release women protesters facing trumped-up charges

The Egyptian authorities must immediately and unconditionally release three women arrested last November at a protest at Mansoura University, said Amnesty International.  

The organization said authorities should drop all the charges against the women, who are due to go on trial on Saturday 8 February. If convicted, they face up to life in prison. 

“The detention of the three women at Mansoura University is just another example of the mounting crackdown on protesters and free expression in Egypt. They are facing fabricated and illegitimate charges simply for exercising their rights. The authorities have displayed a brazen disregard for the right to peaceful assembly in recent months and have sought to clamp down on any form of dissent with a restrictive new protest law,” said Hassiba Hadj Sahraoui. 

“Amnesty International considers the women prisoners of conscience detained solely for peacefully exercising their right to freedom of expression and assembly. They have denied any involvement in the violence and this has been corroborated by the university security. It is baffling that they now may face life in prison.”

Abrar Al-Anany 18 and Menatalla Moustafa 18, both students at Mansoura University and Yousra Elkhateeb, 21, a recent graduate, were arrested on 12 November 2013 after clashes erupted on the university campus between supporters and opponents of the Muslim Brotherhood.  They have been held at Mansoura’s Public Prison ever since, where they are each allowed only a weekly five-minute visit with their families. 

The clashes, which broke out during a protest held by student supporters of the Muslim Brotherhood, lasted more than five hours and left at least 70 people injured.  After university security tried and failed to take control of the situation the university president called state security forces to intervene. They then entered the university campus with armoured vehicles and shot tear gas to disperse the students. At least 23 students were arrested, including the three women.

“Students who have been involved in violent acts should be dealt in accordance with the law and in line with Egypt’s human rights obligations. Students under the age of 18 must be treated according to juvenile justice rules,” said Hassiba Hadj Sahraoui.

The Ministry of Interior did not allow the two students to have their books to study inside the prison and they were prevented from taking the end-of-semester exams.

The women are charged with belonging to a banned organization using “terrorist” methods – a charge regularly used by the authorities against those perceived to support the Muslim Brotherhood.  They are also charged with protesting without permission under Egypt’s restrictive new protest law as well as charges of thuggery, attacking security forces and destroying public property. 

According to witnesses and the women’s lawyers, they were not involved in the clashes. The women had peacefully taken part in protests earlier but sought safety in a room at the university’s faculty of pharmacy when violence broke out.

Amnesty International has seen a copy of a letter from the security department at Mansoura University to the public prosecutor stating that the women did not take part in the violence and asking for their release. 

“The authorities seem determined to punish anyone who expresses dissent, irrespective of facts,” said Hassiba Hadj Sahraoui.

“The Egyptian authorities must stop treating peaceful protesters like criminals. The relentless crackdown on demonstrations, freedom of expression and independent reporting must end.” 

Background:
Since the beginning of the academic year in September 2013, several protests have been held on university grounds by the “Students against the Coup”, an anti-government activist group. University campuses and even dorms have become frequent sites of clashes. 

The clashes at Mansoura University on 12 November 2013 lasted more than five hours and left at least 70 people injured. The security forces fired tear gas from outside the university to disperse students inside. Later they entered the university grounds after the university’s president had asked for them to intervene to end the violence. 

Universities across Egypt have been affected by protests and clashes including the largest two universities in Greater Cairo – Cairo University and Ain Shams. - Al-Azhar University remains a centre of student unrest. At least five al-Azhar University students have been killed in  confrontations with security forces, and over 200 arrested. Security forces have used excessive force – including lethal force – to disperse the protests, and in some cases fired into or entered university grounds.

Hundreds of students have been rounded-up by security forces during protests and clashes throughout Egypt. Over 500 students have been arrested in various protests since 3 July 2013. Courts have issued convictions in three cases against al-Azhar University students, sentencing them to prison terms ranging from a year and a half to 17 years. 

A new protest law restricting the right to public assembly signed by interim President Adly Mansour on 24 November 2013, fails to meet international standards. It gives the Interior Ministry wide discretionary powers over protests including the use of firearms against peaceful protesters. Protesters convicted of breaking the law can face up to five years in prison and fines of LE100,000 (USD$14,513).
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Égypte. Il faut libérer trois manifestantes poursuivies sur la base de charges infondées

Les autorités égyptiennes doivent libérer immédiatement et sans condition trois jeunes femmes arrêtées en novembre dernier lors d’une manifestation à l’université de Mansoura, a déclaré Amnesty International.

L’organisation estime que les autorités doivent abandonner toutes les charges retenues contre ces trois personnes, dont le procès devait s’ouvrir samedi 8 février. Si elles sont déclarées coupables, elles encourent la réclusion à perpétuité.

« L’arrestation de ces trois femmes à l’université de Mansoura fournit encore un exemple de l’intensification de la répression visant les manifestants et la libre expression en Égypte. Les charges retenues contre elles sont forgées de toutes pièces et illégitimes, car elles ont simplement fait l’exercice de leurs droits. Les autorités ont fait preuve d’un mépris éhonté pour le droit de réunion pacifique ces derniers mois, et ont essayé d’étouffer toute forme d’opposition avec une nouvelle loi restrictive sur les manifestations », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International.

« Amnesty International les considère comme des prisonnières d’opinion, incarcérées uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et de réunion. Elles ont nié toute implication dans les affrontements, ce qui a été confirmé par le service de sécurité de l’université. Il est invraisemblable qu’elles encourent désormais la réclusion à perpétuité. »

Abrar Al Anany, 18 ans, et Menatalla Moustafa, 18 ans, toutes deux étudiantes à l’université de Mansoura, et Yousra Elkhateeb, 21 ans, jeune diplômée, ont été arrêtées le 12 novembre 2013 après que des affrontements aient éclaté sur le campus entre sympathisants des Frères musulmans et opposants à ceux-ci. Elles sont depuis lors incarcérées à la prison publique de Mansoura, où elles n’ont chacune droit qu’à une visite hebdomadaire de cinq minutes de la part de leur famille.

Ces heurts, qui ont commencé lors d’une manifestation organisée par des étudiants partisans des Frères musulmans, ont duré plus de cinq heures et ont fait au moins 70 blessés. Après que les responsables de la sécurité de l’université aient tenté de prendre le contrôle de la situation, en vain, le président de l’université a demandé aux forces gouvernementales d’intervenir. Celles-ci sont alors arrivées sur le campus à bord de véhicules blindés et ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les étudiants. Au moins 23 étudiants ont été appréhendés, dont ces trois jeunes femmes.

« Les étudiants impliqués dans des actes violents doivent être traités conformément au droit et aux obligations de l’Égypte en matière de droits humains. Concernant les étudiants ayant moins de 18 ans, il convient de suivre les règles de la justice pour mineurs », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas autorisé les deux jeunes filles encore étudiantes à emporter leurs manuels en prison pour étudier et elles ont été empêchées de passer leurs examens de fin de semestre.

Elles sont inculpées d’appartenance à une organisation interdite employant des méthodes « terroristes » – charge régulièrement retenues par les autorités contre les personnes soupçonnées de soutenir les Frères musulmans. Elles sont par ailleurs accusées d’avoir manifesté sans permission, en vertu de la nouvelle loi égyptienne draconienne en la matière, ainsi que de vol, d’agression sur des membres des forces de sécurité et de destruction de biens publics.

Selon certains témoins et les avocats des jeunes femmes, elles n’ont pas pris part aux affrontements. Elles avaient participé de manière pacifique à une manifestation un peu plus tôt, puis s’étaient réfugiées dans une salle de la faculté de pharmacie quand les violences ont éclaté.

Amnesty International a lu un exemplaire d’une lettre envoyée par le service de sécurité de l’université de Mansoura au parquet, qui affirme que ces jeunes femmes n’avaient pas pris part aux violences et qui demande leur libération.

« Les autorités semblent déterminées à châtier quiconque exprime une opinion allant à contre-courant, quels que soient les faits », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui.

« Les autorités égyptiennes doivent arrêter de traiter les manifestants non violents comme des délinquants. Cette répression constante à l’égard des manifestations, de la liberté d’expression et du journalisme indépendant doit cesser. »

Complément d’information 
Depuis le début de l’année universitaire, en septembre 2013, les « Étudiants contre le coup d’État », un groupe militant contre le gouvernement, a manifesté à plusieurs reprises dans des universités. Des heurts ont fréquemment lieu sur les campus, voire dans les résidences universitaires.

Les affrontements à l’université de Mansoura le 12 novembre 2013 ont duré plus de cinq heures et ont fait au moins 70 blessés. Les forces de sécurité ont lancé du gaz lacrymogène depuis l’extérieur de l’établissement afin de disperser les étudiants à l’intérieur. Elles sont plus tard entrées dans l’université, après que le président de celle-ci leur ait demandé d’intervenir pour mettre fin aux violences.

Des universités de toute l’Égypte ont été le théâtre de manifestations et d’affrontements, notamment les deux plus grandes de l’agglomération cairote – l’université du Caire et celle d’Ain Shams. L’université d’Al Azhar continue à être en proie aux troubles étudiants. Au moins cinq étudiants de cette université ont été tués dans le cadre d’affrontements avec les forces de sécurité, et plus de 200 autres ont été arrêtés. Les forces de sécurité ont employé une force excessive – en particulier, une force meurtrière – pour disperser les manifestations, et dans certains cas ouvert le feu ou pénétré dans l’enceinte des universités.

Des centaines d’étudiants ont été pris pour cible par les forces de sécurité dans le cadre de manifestations et d’affrontements à travers l’Égypte. Plus de 500 étudiants ont été arrêtés lors de diverses manifestations depuis le 3 juillet 2013. Des tribunaux ont déclaré des étudiants d’al Azhar coupables dans trois affaires, les condamnant à des peines allant d’un an et demi à 17 ans de prison.

La nouvelle loi restreignant le droit de se réunir en public, promulguée par le président par intérim Adly Mansour le 24 novembre 2013, n’est pas conforme aux normes internationales. Elle accorde au ministère de l’Intérieur de vastes pouvoirs discrétionnaires concernant les manifestations, y compris sur le recours aux armes à feu contre des manifestants pacifiques. Les manifestants déclarés coupables d’avoir bafoué cette loi risquent jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 100 000 livres égyptiennes (soit environ 10 540 euros).
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Egipto: Las manifestantes encarceladas por cargos falsos deben quedar en libertad

Las autoridades egipcias deben poner de inmediato en libertad incondicional a tres mujeres detenidas el pasado noviembre en una protesta en la Universidad de Mansura, ha dicho Amnistía Internacional.  

La organización ha dicho que las autoridades deben retirar todos los cargos contra las mujeres, que serán juzgadas el sábado 8 de febrero y, si son declaradas culpables, pueden ser condenadas a cadena perpetua. 

“La detención de las tres mujeres en la Universidad de Mansura es un ejemplo más de la creciente represión contra los manifestantes y la libertad de expresión en Egipto. Las mujeres detenidas se enfrentan a cargos falsos e ilegales por el simple hecho de ejercer sus derechos. En los últimos meses, las autoridades han mostrado un descarado desprecio por el derecho de reunión pacífica, y han tratado de reprimir cualquier forma de disidencia con una nueva y restrictiva ley de manifestaciones”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui. 

“Amnistía Internacional considera a estas mujeres presas de conciencia, detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión. Las mujeres han negado cualquier participación en actos de violencia y esto ha sido corroborado por los servicios de seguridad de la universidad. Resulta incomprensible que ahora puedan ser condenadas a cadena perpetua.”

Abrar Al-Anany y Menatalla Moustafa, ambas de 18 años y estudiantes de la Universidad de Mansura, y Yousra Elkhateeb, de 21 años y recién licenciada, fueron detenidas el 12 de noviembre de 2013 tras los enfrentamientos que se produjeron en el campus universitario entre simpatizantes y detractores de la Hermandad Musulmana. Desde entonces están en la prisión pública de Mansura, donde sólo les permiten recibir una visita semanal de cinco minutos de sus familiares. 

Los enfrentamientos, que estallaron durante una manifestación de los alumnos partidarios de la Hermandad Musulmana, duraron más de cinco horas y en ellos resultaron heridas al menos 70 personas. El servicio de seguridad de la universidad intentó controlar la situación sin éxito, después de lo cual el rector pidió la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, que entraron en el campus con vehículos blindados y dispersaron a los estudiantes con gas lacrimógeno. Al menos 23 estudiantes fueron detenidos, entre ellos las tres mujeres.

“Los estudiantes que han participado en actos de violencia deben ser tratados con arreglo a la ley y respetando las obligaciones de Egipto en materia de derechos humanos. Los alumnos menores de 18 años deben ser tratados con arreglo a las normas de justicia de menores”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

El Ministerio del Interior no autorizó que las dos alumnas tuvieran libros para estudiar en la cárcel, y no les permitió presentarse a los exámenes semestrales.

Las mujeres han sido acusadas de pertenencia a una organización prohibida que emplea métodos “terroristas”, un cargo que las autoridades suelen usar contra los presuntos simpatizantes de la Hermandad Musulmana. También se las acusa de protestar sin permiso en aplicación de la nueva y restrictiva ley de manifestaciones de Egipto, y de matonismo, agresión a las fuerzas de seguridad y destrucción de bienes públicos. 

Los testigos y los abogados de las mujeres afirman que éstas no participaron en los enfrentamientos, sino en las protestas pacíficas anteriores, y que cuando estalló la violencia se refugiaron en una sala de la Facultad de Farmacia de la universidad.

Amnistía Internacional ha tenido acceso a la carta remitida por el departamento de seguridad de la Universidad de Mansura a la fiscalía, en la que se afirma que las mujeres no participaron en los actos de violencia y se pide su puesta en libertad. 

“Las autoridades parecen decididas a castigar a todo el que exprese su disconformidad sin tener en cuenta los hechos”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

“Las autoridades de Egipto deben dejar de tratar como delincuentes a los manifestantes pacíficos. Es preciso que acabe la implacable represión de las manifestaciones, la libertad de expresión y la información independiente.” 

Información complementaria
Desde el comienzo del año académico, en septiembre de 2013, el grupo de activistas antigubernamentales Estudiantes contra el Golpe ha llevado a cabo varios actos de protesta en los campus universitarios, convertidos con frecuencia en lugar de enfrentamientos, que en ocasiones han llegado incluso a las residencias de estudiantes. 

Los enfrentamientos del 12 de noviembre de 2013 en la Universidad de Mansura duraron más de cinco horas y dejaron al menos 70 heridos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno desde el exterior de la universidad para dispersar a los estudiantes que se encontraban dentro y, cuando el rector les pidió que intervinieran para poner fin a la violencia, entraron en el campus universitario. 

En todo Egipto las universidades se han visto afectadas por protestas y enfrentamientos, incluidas las dos mayores universidades del área metropolitana de El Cairo, la Universidad de El Cairo y la de Ain Shams. El foco principal de las protestas sigue estando en la Universidad de Al Azhar, donde al menos cinco estudiantes han muerto en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y más de 200 han sido detenidos. Las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza para disolver las protestas, incluidos medios letales, y en algunos casos han disparado contra los campus universitarios o han entrado en ellos.

Cientos de estudiantes han sido detenidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas y los enfrentamientos en todo Egipto. Son más de 500 los estudiantes detenidos en diversas protestas desde el 3 de julio de 2013. Los tribunales han dictado sentencias condenatorias en tres causas contra estudiantes de la Universidad de Al Azhar, a los que ha condenado a penas de entre un año y medio y 17 años de prisión. 

El 24 de noviembre de 2013, el presidente provisional Adly Mansour firmó la entrada en vigor de una nueva ley de manifestaciones que restringe el derecho a reunirse públicamente e incumple las normas internacionales. La nueva ley otorga al Ministerio del Interior amplios poderes discrecionales en materia de manifestaciones, incluido el uso de armas de fuego contra manifestantes pacíficos. Los manifestantes que sean declarados culpables de infringir la ley pueden ser penados con hasta cinco años de prisión y multas de 100.000 libras egipcias (14.513 dólares estadounidenses).

13. http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/egipto-manifestantes-cargos-falsos-deben-quedar-libertad-2014-02-07
14. هيومن رايتس مونيتور: المرأة أكثر إهانة في مصر
[29-01-2014]

قالت سلمى أشرف رئيس قسم حقوق الإنسان بمنظمة هيومن رايتس مونيتور إن المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري تعرضت لانتهاكات أكثر من الرجال من أول قتل طفلة 4 سنوات وصولاً إلى الحاجة زينب 70 سنة.

وذكرت- خلال مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر مصر- أن القتل في رابعة كان بدون تمييز، فهناك نساء قتلت في رابعة وأيضًا مجزرة الحرس الجمهوري التي استشهد بها 8 سيدات.

وأضافت أن المرأة في مصر رأت جميع الانتهاكات من قتل، مثل هالة أبو شعيشع وسمية عبد الله، وسحل الفتيات مثل خديجة إسماعيل، وتعذيب مثل جهاد الخياط؛ التي قاموا بتكسير عظامها، وأماني عبدو؛ التي أصيبت بالشلل نتيجة التعذيب أيضًا.

وأكدت أن بالنسبة لمصر- على حسب تقرير رويترز- هي الدولة رقم 22 والأخيرة من حيث حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة؛ فالمرأة في مصر تقتل وتعتقل وتهان نفسيًّا وجسديًّا.
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=175723&SecID=230

15. "هيومان رايتس مونيتور" تندد بمعاملة المعتقلين داخل سجون الانقلاب مطالبة الألتزام بالمواثيق الدولية


 14 فبراير 2014 
 استنكرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" بلندن الاحوال الصحية السيئة التي يعيشها المعتقلون المرضى في سجون الانقلاب، مستشهدة بما حدث للسيدة المعتقله دهب حامد عبد العال التي وضعت مولودتها الأولى وهي مقيدة بالأغلال فى سريرها بمستشفى الزيتون تحت حراسة مشددة.

وطالبت المنظمة – في بيان لها - السلطات المصريه بالإلتزام بتعهداتها الدولية، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت المنظمة أن أشرف سيد عدلى، زوج المعتقلة "دهب"، قد قدم بلاغاً برقم المحضر 688 لسنة 2014 جنح الساحل، وأنها بدورها تقدمت بشكوى الى فريق العمل المعني بإلاعتقال التعسفي، طالبت فيها بالتدخل العاجل مع السلطات المصرية للإفراج الفورى عن المعتقله دهب وإعطائها ومولودها الرعايه الطبيه اللازمه نظراً لتدهور حالتها الصحية نتيجة لوضعها رهن الإعتقال التعسفي، في ظروف سجن قاسية بقسم شرطة الأميرية.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن دهب قد تم إعتقالها يوم 14/1/2014 أثناء ذهابها إلى الطبيب لمتابعة حالتها الصحيه ومعرفة موعد الولاده الخاص بها، حيث أنها كانت حاملاً فى شهرها التاسع، واستعرضت كيفية القبض على دهب حيث كانت هناك وقفة منددة بدستور لجنة الخمسين من جانب أنصار الرئيس المعتقل أيضا محمد مرسى، وفجأة جاءت سيارات الامن وبدأ الجميع بالجري مع انتشار قوات الامن والتعدي على المتظاهرين بالخرطوش، حاولت دهب الجري ولكنها لم تستطع بسبب حملها في شهورها الاخيرة، فتم اعتقالها مع جارتها التي صاحبتها الى الطبيب وتم اقتيادها الى سيارة الشرطة مع بقية المعتقلات.

ونقلت المنظمة عن زوجها قوله أنه لم يكن يعلم شيئا عن زوجته الا عندما تاخرت في الخارج فاتصل هاتفيا بها ووجدها تصرخ في الهاتف وكأن شخصا يضربها فسأل عنها في جميع أقسام الشرطة حتى علم أن زوجته معتقلة في قسم الساحل، وعند زيارته لها وجدها متعبة جداً وفي حالة اعياء شديد، وأخبرته انهن يتعرضن لسوء معاملة وضرب واهانة بداخل القسم.

وأضاف أشرف زوج دهب أنه بعد يومين تم التحقيق معها في السجن، وصدر قرار بحبسها الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامها في المشاركة في التظاهر وتعطيل الدستور واثارة الشغب، ونُقلت الى قسم شرطة الاميرية في نفس اليوم، وأثناء اعتقال دهب ساءت حالتها الصحية بشدة فتم نقلها من قسم الاميرية الى المستشفى وعادت ومعها محلول معلق بيدها مرة أخرى الى القسم.

وأشار بيان المنظمة الى أن وكيل النيابة استجوب دهب خلال عرضها على النيابة للمرة الثالثة، وقال لها متى ستلدين؟ فقالت غدا، قائلا: بالسلامة، ثم أصدر لها أمراً بتجديد الحبس 15 يوم أخرى على ذمة التحقيق.

 ولفتت إلى شكوى زوج دهب بمنعه من رؤية المولود حتى لحظة كتابة البيان، وأن  قوات الامن أخبرته بعودة زوجته غداً الى قسم الاميرية مرة أخرى.

 

http://elshaab.org/thread.php?ID=97789
16. أزهريات فى سجون الانقلاب
8-2-2014

منذ انقلاب 3 يوليو 2013 دأبت السلطة الانقلابية على التفنن فى انتهاك حقوق المصريين، خاصة النساء والأزهريات يأتين فى مقدمة صفوف النساء الرافضات لانقلاب العسكر على الإرادة الشعبية.وقد نال طالبات الأزهر الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات، نظرا لانتمائهن لأعرق وأقدم جامعة إسلامية على مستوى العالم، ونظرا للزخم الثوري الهائل التي مثلته جامعة الأزهر فى صفوف رافضى الانقلاب، فلقد قضت جامعة الأزهر بطلابها وطالباتها مضاجع الانقلابيين منذ عادت الدراسة للجامعة بعد تأجيلها أكثر من مرة من قبل إدارة الجامعة الانقلابية.وفيما يلي تقرير مفصل عن الانتهاكات التى تعرضت لهل طالبات الأزهر فى سجون الانقلاب وجدول بأسماء الطالبات المعتقلات:داخل الحرم الجامعى:- تم الاعتداء عليهن من قبل جنود الأمن المركزى ورجال بزى مدنى بالضرب، وتم نزع حجابهن، بالإضافة إلى سحلهن والقبض عليهن بطريقة مهينة.- السب والشتم بألفاظ يخجلن من ذكرها.- إلقاء القبض على الطالبات من داخل الحرم واللجان واعتداء الأمن الإدارى عليهن بالضرب، ونزع الحجاب، ووصل الأمر إلى تمزيق الملابس وسحل الفتيات داخل الكلية وتسليمهن إلى الداخلية.. وهذا حدث بكلية الهندسة يوم 30/12.- ترحيل الشباب والفتيات فى عربة واحدة، مما يؤدى إلى احتكاك الشباب مع الفتيات.داخل الأقسام:- الاعتداء اللفظى والجسدى بالضرب والشتم، مما أدى إلى ظهور آثار التعذيب عليهن.- التفتيش الذاتى بطريقة مهينة جدا تصل إلى انتهاك الحرمات، بالإضافة إلى رواية عن دخول شخصية ملثمة غير معروف هويتها وتفتشيهن ذاتيا.- وصول الاعتداء على الطالبات إلى التحرش بهن، وهذا ظهر جليا أثناء الترحيل.داخل سجن القناطر:- التعامل السيئ مع الأهالى والتفتيش بطريقة مهينة جدا بمجرد علمهم بأنهم حضروا لمعتقل سياسى وليس جنائيا.- التعدى بالشتم والسب طوال الوقت.-لا يخرجوهن من الزنازين على مدلر اليوم إلا نصف ساعة طوال الـ 24 ساعة.- ويدخل عليهن رجلان أحيانا لتفتيش الزنازين ويأخذ منهن متعلقاتهن الشخصية. –- ضرب طالبة وخلع منها نقابها.- يوميا تفتيش ذاتي لهن بأسوأ ما يمكن والفتيات متضررات منه جدا.- الزيارة 10 دقائق فقط ومسموح لثلاثة أفراد فقط بعد أن كانت الزيارة لأربعة.- قيل لهن نصا "أنتن وجودكن هنا خطر".- المعتقلات دخلن فى إضراب مفتوح من يوم 25 يناير. 
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التهم الموجهة لهن:أولا: من رقم 1: 14 المعتقلات يوم السبت 28/121-          ممارسة أعمال الشغب.2-          التعدي على الطلاب ومنعهم من دخول الامتحانات.3-          مقاومة السلطات.4-          والتعدي على قوات الأمن بالشماريخ والمولوتوف.تم الحكم عليهن بخمسة عشر يوميا ثم التجديد لهن بخمسة عشر أخرى يوم 9/1 وكان عرضهم في أكاديميمة الشرطة.أماكن تواجدهن:تم اعتقالهن أولاً فى قسم ثاني مدينة نصر، ثم ترحيلهن إلى معسكر السلام، ثم إلى مصر الجديدة، ثم إلى سجن القناطر، ومازلن فيه إلى الآن.ثانيا: من رقم 15: 22، المعتقلات 30/12 يوم الاثنين:1-          إثارة الشغب.2-          التظاهر.3-          منع الطالبات من الوصول للامتحانات.4-          التعدى على القوات بالرشق بالحجارة والشماريخ.تم الحكم عليهن بخمسة عشر يوميا ثم التجديد لهن بخمسة عشر أخرى يوم 9/1، وكان عرضهن فى أكاديميمة الشرطة.أماكن تواجدهن:تم اعتقالهن أولا في قسم ثانى مدينة نصر، ثم ترحيلهن إلى معسكر السلام، ثم إلى مصر الجديدة، ثم إلى سجن القناطر، ومازلن فيه إلى الآن.ثالثا: من رقم 23: 29، المعتقلات يوم 24/12:1-          غلق باب كلية دراسات إسلامية.2-          التعدي على أفراد الأمن وقوات الشرطة بالسب والشتم.3-          وإلقاء الحجارة والمولوتوف.تم الحكم عليهن بخمسة عشر يوما ثم التجديد لهن بخمسة عشر أخرى.رابعا: من رقم 29 : 34، المعتقلات 12/1 يوم الأحد:1-          قطع الطريق.2-          وتعطيل المواصلات العامة.3-          وتغطية الوجه.4-          رشق القوات بالحجارة والشماريخ.5-          التعدي على القوات والأهالى.أماكن تواجدهن: تم اعتقالهن في قسم ثاني مدينة نصر، ثم ترحيلهن في نفس اليوم إلى قسم أول القاهرة الجديدة، ثم ترحيلهن إلى سجن القناطر، ومازلن فيه إلى الآن.خامسا: القضايا الفردية:-     الطالبة سمية رمضان في قضيتها رقم 6166، ومعها في القضية خمس طالبات لم يتم القبض عليهن إلا واحدة وهي رقم 37 في الملف قبض عليها من بيتها وأفرج عنها بعدها بيوم.-     رقم 34 : مريم محمد، حكم عليها بخمسة عشر يوما وتم التجديد لها بخمسة عشر أخرى قبل انتهاء مدة الأولى.رقم 35: هبة خالد، حكم عليها بخمسة عشر يوما، وتم التجديد لها بخمسة عشر أخرى، وتهمتها "حيازة كاميرا".
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الاسم: مارية المتولى السيد سماحة، السن: 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي بالمعهد الثانوي الأزهري، التهمة: حيازة شارة رابعة.. إنها أصغر معتقلة في سجون الانقلاب العسكري تبلغ من العمر 15 سنة، يقول والدها إن المدعو مصطفى المهندس نائب رئيس مجلس مدينة منية النصر بصحبة آخر يدعى إبراهيم توفيق قد قاما بخطف ابنته من الشارع واقتاداها في سيارة إلى مركز الشرطة، واتهماها بحيازة شارة رابعة.وبصوت يملؤه الأسى روى الأب المكلوم لقناة "أحرار 25" ما جرى لابنته في قسم الشرطة، حيث قام ضابط المباحث بأخذ توقيع الفتاة على المحضر بعد أن أوهمها أنه إجراء شكلى حتى تذهب إلى بيتها، ويتعجب الوالد من وكيل النيابة الذى لم يستطع اتخاذ قرار إلا بعد أن جاءته مكالمة تليفونبة أملت عليه قراره حيث حبسها 4 أيام وحولها إلى محكمة أحداث المنصورة. ومن جانبها قالت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالدقهلية، فى بيان أصدرته، إنه صار من الواضح لكل متابع للأحداث التي تعيشها مصر ذلك الاستهداف الممنهج للنساء والفتيات من قبل سلطات الانقلاب الغاشمة وتصاعد وتيرة ذلك بشكل مرعب وغريب على كل قيم المجتمع وتقاليده وعاداته, فلا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن واقعة ضرب أو سحل أو اعتقال تكون بطلتها إحدى حرائر هذا الوطن الصامدات في وجه تلك الهجمة البربرية المتعمدة عليهن.وأشار البيان إلى اختطاف الطالبة "مارية المتولي سماحة" الطالبة بالمعهد الثانوي الأزهري التى تبلغ من العمر 15 عاماً بعد مشاركتها في وقفة مناهضة للانقلاب العسكري أمام معهدها بقرية ميت عاصم /منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، وهناك تم أخذ توقيعها على أوراق بدعوى أنها لإنهاء إجراءات خروجها من القسم ليكتشف محاميها فيما بعد أنها وقعت على إقرار بأحراز تتضمن شعار رابعة وهاتف محمول عليه أغان ومقاطع فيديو تسىء للجيش.أضاف البيان أن خطورة وكارثية هذه الواقعة هي في قيام المدعو مصطفى المهندس بخطف الفتاة واقتيادها إلى قسم الشرطة وهو مجرد موظف عادي وليس رجل أمن وليس هذا من اختصاصاته.وتساءل البيان: فهل تم منح الضبطية القضائية للمواطنين المؤيدين للانقلاب؟ وهل صار المعارضون بلا حقوق تذكر؟ اعتقلت مارية يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013، ومن يوم الاعتقال لم تخرج حتى الآن، حيث تم حبسها مع الجنائيات في المركز، وغير مسموح لهن بالخروج في الشمس لأنه لا يطبق على حجز المركز لائحة السجون العمومية، وقد سمح للعائلة والمحامي بالزيارة ولكن لدقائق معدودة، ومن ضمن التعسف معها ومع أهلها أنهم لم يمكنوها من أداء الامتحانات ولم يوافق القاضي على تقديم موعد الجلسة.ووجهت النيابة لـ"مارية" فى القضية رقم ( 54/2013 ) التهم التالية:1- تظاهر بدون ترخيص.2- حمل شارة رابعة.3- على التليفون الخاص بها أغان مسيئة للجيش وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والرعب بين الناس وإلحاق الأضرار بالمصلحة العامة.
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18. سلطات الانقلاب تجري فحوص "كشف عذرية" لقاصرتين*
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لم يشفع لهما صغر سنهما عن الاعتقال في سجون الانقلاب، فهما طالبتان في المرحلة الثانوية، لم تفعلا شيئا سوى الخروج في تظاهرة منددة بحكم العسكر ومطالبة بالقصاص لدم الشهداء، فما كان لهما إلا الاعتقال في سجون العسكر.إنهما سارة عاطف (17- عاما)، وعلا طارق (15- عاما)، تم اعتقالهما في 24 من ديسمبر الماضي من ميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، وذلك بعد اعتداء قوات أمن الانقلاب على مسيرة مناهضة لحكم العسكر بالميدان. شارفتا على انتهاء شهر في معتقلات غير معلومة، حيث أصبحت كهوفا يحتجز بها كل من ناهض الانقلاب في مصر. حتى تم تحويلهما - فجأة - إلى مؤسسة الأحداث بأبو قتادة صباح الأربعاء الماضي، وتم عمل اختبار كشف العذرية لهما في مستشفى بولاق قبل دخولهما "الأحداث". حاولت علا وسارة التعبير عما تعرضتا له من ظلم بالإضراب عن الطعام، فأضربتا يوم الأحد، حتى تم نقلهما إلى الإصلاحية، فأوقفتا الإضراب. أراد مسئولو قسم أول أكتوبر إيقاع فتنة بين الطالبتين، حيث كذبوا على سارة وقالوا لها إنهم طلبوا من علا انتظار سارة حتى تنهي امتحانها ولكن علا رفضت انتظار سارة وطلبت الترحيل، في نفس الوقت الذي كذبوا فيه على علا وقالوا لها إن سارة فضلت الامتحان على أن ترحل معها إلى الأحداث ولكن الطالبتين كانتا على وعي بما وصفتاه بأنه "حيلة كاذبة للإيقاع بينهما". قد يكون المكان الذي به علا وسارة الآن" إصلاحية الأحداث" أفضل من محبسهما بالقسم ولكن في النهاية كلاهما سيئ لهما ولا يليق بمثلهما أن تكونا في مثل هذا المكان.
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على الرغم من خروج الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أننا نعود للخلف مع استمرار القمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه, وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب بحق المعتقلين والمعتقلات فى إطار سلسلة من جرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية, بحسب قول بعض المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين معارضين لجماعة الإخوان المسلمين.وكشف حقوقيون حقيقة اغتصاب وتعذيب الفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013 حتى الآن, وأكدت مصادر أن هناك حالات اغتصاب وتعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون فى الآونة الأخيرة فى محاولة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء ببعض المعلومات ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهم من الخروج فى التظاهرات المعارضة للسلطة الحالية, بحسب قول المصادر. وقالت المصادر إن هناك معلومات مؤكدة بالفعل تثبت اغتصاب الفتيات داخل السجون والأقسام, فيما رصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب واغتصاب للمعتقلات, مؤكدة أن بعض السجينات تعرضن لاعتداءات جنسية جسيمة. وأضاف نشطاء سياسيون: “وصلتنا معلومة مؤكدة عن وجود حالات اغتصاب لفتيات ونساء داخل الأقسام والسجون، وهناك حالتا اغتصاب موثقتان، واحدة لبنت ألقى القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وأفرج عنها منذ حوالى شهر ونصف، وأجهضها أهلها بعد خروجها، والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة فى قسم البساتين تم القبض عليها وأفرج عنها بعد ليلة واحدة, بحسب قولها”.الشرطة أجبرت الفتيات على إجراء تحاليل دم وحمل وفى السياق ذاته قال إبراهيم الخياط، شقيق الطالبة جهاد الخياط، التى تدرس فى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وتبلغ من العمر ”18 عامًا” إن شقيقته تعرضت لحفلة تعذيب على يد رجال الشرطة والأمن بعد اعتقالها وهى عائدة من الجامعة فى الوقت الذى كانت فيه مظاهرة داخل محطة المترو معارضة للسلطة الحالية, مؤكدًا أنها لم تكن من المشاركات فى التظاهرة وعلى الرغم من ذلك قامت قوات الأمن بالاعتداء عليها وضربها ضربًا مبرحًا حتى فقدت وعيها, بحسب قوله.وأضاف شقيق جهاد أن الشرطة أجبرتها تحت التعذيب على التوقيع والإمضاء على محضر دون أن تعلم مضمونه, مضيفًا أنها استمرت فى الحبس الاحتياطي بعد مدة الحبس أكثر من مرة 15 يومًا على ذمة التحقيق, مشيرًا إلى أن ثلاثة تم اعتقالهن وتعذيبهن أيضًا عندما حاولن الدفاع عن جهاد أثناء اعتقالها ولكن تم إخلاء سبيلهن مؤخرًا.وكشف الخياط عن أن قوات الأمن حاولت إجبار شقيقته على إجراء فحوص “حمل” وتحليل عينة من الدم قبل وصولها إلى السجن, موضحًا أن أخته قالت إن قوات الشرطة أخذوها إلى عدة مستشفيات لإجراء تحليل الحمل قبل أن تصل إلى السجن ولكنها رفضت ذلك واعتبرت ذلك يمثل إهانة لها, مشيرًا إلى أن هذه الفحوص أجريت على العديد من الفتيات ما يشير إلى أن هناك فتيات تم اغتصابهن بالفعل ولذلك تجرى الشرطة هذه الفحوص للتأكد من كونهن لا يزلن أبكارًا من عدمه قبل دخلوهن السجن, بحسب قوله.اغتصاب الفتيات قبل وصولهن للسجن وأرجح شقيق جهاد أن تكون هناك حالات الاغتصاب تتم قبل وصول الفتيات إلى السجون لاسيما فى ظل الإصرار على عمل التحاليل بعد خروجهن من أقسام الشرطة, مشيرًا إلى أنه لم يعلم ما حدث بالتحديد مع شقيقته ولكنها ليست مغتصبة بحسب تعبيره.وطالب الخياط جميع أسر الفتيات والسيدات اللائي تم اغتصابهن بعد اعتقالهن بالحديث لوسائل الإعلام وعدم الخوف من السلطة الحالية قائلاً: إن هناك فتيات اغتصبن بالفعل ولكن أسرهن خائفة على سمعتهن ولكن هذا يمنح الفرصة لحدوث المزيد من الانتهاكات بحق نساء مصر ولذلك عليهم الإعلان عما حدث لبناتهن. إجراء عملية لفتاة بعد تعذيبها دون علم أهلها وأشار الخياط إلى أن شقيقته أصيبت إصابات بالغة ومنها كسر فى معصم اليد اليمنى وكسر مضاعف فى القدم اليسرى أعلى الركبة بالفخذ وتم إجراء عملية لها بالإكراه دون الموافقة على ذلك, ودون علم الأسرة, مبينًا أن جهاد أبلغته بأنه تم وضع شريحة 30 سم تقريبًا فضلاً عن نحو 9 مسامير فى قدمها المصابة, معربًا عن استيائه الشديد من المعاملة القاسية التى تعرضت لها أخته من قبل رجال الداخلية على الرغم من إصابتها بكل هذا قائلاً: إن الشرطة وضعتها على سريرها يومين دون علاج على الرغم من هذه الكسور والمضاعفات.وبين الخياط أن جهاد لا تستطيع النطق جيدًا حتى الآن وحالتها النفسية والجسدية سيئة للغاية, مطالبًا السلطات المسئولة بالإفراج عن أخته نظرًا لتدهور حالتها الصحية والنفسية ولعلاجها على نفقته الشخصية حتى تكون تحت رعاية أسرتها وأمها, مشيرًا إلى أنه طالب ذلك من السلطات أكثر من مرة ولكن تم رفض طلبه دون معرفة السبب.وتابع: “اللى يمس أختي بسوء هيتفضح, جهاد دخلت المحكمة وهى على كرسي متحرك لا تستطيع الحركة, وقضت المحكمة بإخلاء سبيلها وإحنا مش هنسيب حقها بس المهم نعالجها الآن”. منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات للمرأة داخل السجون وفى نفس الوقت قال الناشط اليساري أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ووالد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح إن مؤسسة “نظرة” النسائية رصدت حالات اغتصاب للنساء المعتقلات داخل السجون منذ 3 يوليو ولكن لم تتناول وسائل الإعلام هذه القضية, مطالبًا بفتح تحقيق مع الجهات المسئولة حول هذه الواقعة.قتل النساء وكشف مهبلى بواسطة السجانات وفى سياق متصل، قالت منظمة نظرة للدراسات النسوية، فى تقرير لها، إن عدد القتلى من النساء ممن تمكنت المؤسسة من رصده، بلغ 19 امرأة منهن ثلاث مجهولات, كما بلغت حالات القبض التى طالت النساء منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى 184 امرأة وفتاة, علمًا بأن 24 من المقبوض عليهن فى رابعة والنهضة، لم يستدل على أماكنهن، كما تعرضت الكثيرات منهن لسوء المعاملة والضرب والسب بألفاظ خارجة أثناء عمليات القبض, كما تعرضت 15 منهن فى سجن القناطر للكشف المهبلى بواسطة السجانات، فى حين أعفيت من هذا الكشف غير المتزوجات. تحرش جنسى بالفتيات أثناء القبض عليهن وأضافت المنظمة أنه لم تقتصر عمليات القبض على نساء الإخوان المسلمين، وإنما شملت أيضًا عددًا من ناشطات مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، وعددًا آخر من المشاركات فى مظاهرة أمام مجلس الشورى، اعتراضا على نص الإبقاء على نص المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد, ورغم أن احتجاز النساء فى هذه المظاهرة لم يدم طويلاً، إلا أنهن تعرضن للسحل والضرب والتحرش الجنسى أثناء القبض عليهن، ثم أثناء خروجهن من القسم، قبل أن تلقى بهن سيارة الترحيلات فى الصحراء شرق حلوان بعد منتصف الليل، بحسب التقرير.وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التى تعرضت لها النساء والفتيات من تحرش جنسى جماعى أثناء المظاهرات، سواء كانت مظاهرات غاضبة أو احتفالية، ورصدت 186 حالة اعتداء جنسى واغتصاب، خلال فترة معينة فى محيط ميدان التحرير, معتبرة ذلك مستوى غير مسبوق، ليس فقط فى العدد، لكن أيضًا فى وحشية الاعتداءات التى كانت أكثر قسوة من تلك التى وقعت فى يناير 2013.وفى نفس الوقت، قالت الناشطة أمل المهندس، مدير برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إن المؤسسة لم تقم برصد حالات اغتصاب داخل السجون, مؤكدة أنه تم توثيق كشوفات مهبلية بالسجون، وهى مختلفة تماماً عن كشوفات العذرية، كما تم توثيق حالات اعتداء جنسى أثناء اعتقال النساء فى أحداث مسجد الفتح.وأشارت إلى أن “نظرة”، لم تقم بتوثيق حالات كشف عذرية, قائلة إن المؤسسات بالدولة عادةً ما تقوم بعمل تلك الكشوفات، (مثلما حدث أثناء فض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011 أثناء فترة حكم المجلس العسكري)، ولكن لم يصلنا أى شهادات تفيد بعمل كشوفات عذرية منذ فض رابعة. اغتصاب النساء لوقف الاحتجاجات ومن جانبه، أكد الناشط القبطى رامى جان، مؤسس حركة “مسيحيون ضد الانقلاب”، لـ”المصريون”، أن هناك بالفعل حالات اغتصاب للنساء، ولكنها محدودة ليست بالمئات، بحسب قوله, مؤكدا أن المعتقلات يتعرضن لكل أنواع التعذيب حتى يتم الضغط على الطلاب والطالبات وبث الرعب فى نفوس الشباب بهدف تقليل ووقف الاحتجاجات والمسيرات المعارضة لما أسماه بـ”الانقلاب العسكرى”, مشيرًا إلى مدى خطورة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر بعد أحداث 30 يونيو. جرائم ضد الإنسانية وأشار جان إلى أن هناك أشياء سوف تحدث مستقبلاً سيفاجأ بها الجميع, رافضا الإفصاح عن نوعية هذه المفاجآت، قائلاً: لن نفصح عن ذلك لخطورته, وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وانقلابه إلى زوال, فالمسألة مسألة وقت ليس أكثر, ومنذ أيام قبلت المحكمة الدولية أوراق التهم، باعتبار ما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية, وأيًا كان الحكم لا أظن أن السيسى سيظل فى السلطة، لحين إصدار حكم المحكمة الدولية, فالشعب المصرى سيكون قد حاكمه قبل هذه المحاكم, بحسب تعبيره.وأضاف مؤسس “مسيحيون ضد الانقلاب”، أن المحكمة الدولية سوف تصدر حكمًا بالإعدام بحق السيسى وجميع الانقلابيين الذين خانوا الوطن، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الحكم العسكرى دائمًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسلطة السيسى، يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء الجنسى على النساء داخل المعتقلات وأقسام الشرطة.وتابع: “نحن نعيش فى عهد ديكتاتورى “فاشى” مستبد ظالم لا يخاف الله وأشد ديكتاتورية من مبارك وعبد الناصر، ولكن لن يدوم ظالم ولن يطول بعد أن شهدت مصر هذه الدماء”. أسر فتيات اغتصبت تخشى بطش الداخلية وفى ذات السياق، أشارت ناشطة, رفضت الإفصاح عن هويتها, إلى أنها على صلة بأسر فتيات تعرضن لاعتداءات جنسية، ولكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل عنهن، قائلة إن هذه خصوصيات وأعراض نساء، ولذلك رفضت أسرهن الحديث عن هذه الاعتداءات, معربة عن استيائها من رفض أسر الفتيات الحديث لوسائل الإعلام.وقال محمد فوزى, مؤسس حملة “تمرد 2″لإسقاط النظام الحالى والمنسق العام لحركة الثوار الأحرار، إن اغتصاب النساء والتعذيب ليس وليد اللحظة، ولكنها حدث فى عهد نظام المخلوع وحكم المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى, مشيرًا إلى كشف عذرية عدد من الفتيات فى المرحلة الانتقالية الأولى، وعلى رأسهم رشا عبد الرحمن.وأضاف فوزى، أنه وصلته استغاثات من أهالى تفيد بأن هناك حالات تعذيب واغتصاب للنساء داخل السجون والأقسام وخارجها على يد رجال الشرطة والأمن, مبينًا أن وصلته معلومة مؤكدة تفيد بأن قوات الأمن اقتحمت منزلاً بكفر الشيخ بداخله رجل وابنته التى تم الاعتداء عليها جنسيًا، وتم اختطاف والدها بعد محاولته الدفاع عن نجلته، بحسب تعبيره.وتابع: “نحن أمام كارثة حقيقية، حيث إن هناك ضباط وأمناء شرطة يعانون من حالة نفسية قاسية نتيجة للاضطهاد الذى يحدث لهم من الرتب الأقدم، كما يعانون من الفساد المالى بالوزارة، وذلك يدفعهم لاغتصاب النساء والتحرش بهن بعد القبض عليهن، ولذلك فهؤلاء مجرمون”, بحسب وصفه.حالات اغتصاب يصعب حصرهاوبين مؤسس “تمرد 2″، أن هناك حالات اغتصاب يصعب حصرها ولا تستطيع الجهات المعنية الكشف عنها، لأنها تتم من خلال طرق غير قانونية وملتوية, وأغلب الضحايا من سكان المناطق العشوائية، وتخشى أسر المجنى عليهن من التحدث عن هذه الانتهاكات خوفًا من بطش الداخلية, بحسب قوله.وأشار إلى أن حملة “تمرد 2″، سوف تقوم بعمل حملات توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين وحثهم على سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات على خط ساخن سيتم توفيره خلال أيام، بعد التنسيق مع عدد من الجمعيات الحقوقية المعنية بهذا الأمر، لفضح انتهاكات السلطة الحالية، لاسيما فى ظل تزايد حالات التعذيب والتحرش بالنساء واغتصابهن فى بعض الأحيان, متوعدًا وزارة الداخلية بالعديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة فى إطار سلمي. الانتهاكات تذكرنا بعهد الاحتلال الإنجليزي وأكد فوزى أن هذه الانتهاكات تقوم بها سلطات الدولة البوليسية وتذكرنا بأيام الاحتلال الإنجليزى، قائلا إن كل هذه الجرائم ستعجل من محاكمة النظام الحالى, وفى حين نجاح “تمرد 2″وتولى مجلس قيادة الثورة البلاد، سيتم تزويد أقسام الشرطة بنشطاء حقوقيين لهم سلطات فوق رجال الشرطة، للحفاظ على حقوق السجناء ومتابعة أحوالهم ومطالبهم, كما سيتم وضع استراتيجية لتغيير هيكلة السجون وتوعية المساجين وتأهيلهم لسوق العمل للاستفادة منهم بعد خروجهم من السجن.
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لم تكن أماني تدرك وهي تغادر منزلها على قدميها في 16 أغسطس الماضي للتعبير عن رفضها للانقلاب العسكري أملا في مستقبل أفضل لطفلتيها ووطن يحترم إرادة الشعب أنها قد تكون المرة الأخيرة الذي تفعل فيها ذلك واقفة على قدميها بصحة جيدة؛ فالمعتقلة "أماني حسن" التي مازالت تواجه تهما غير منطقية أصيبت بشلل نصفي وفقدت السيطرة على نصف جسدها بالكامل نتيجة ما تعرضت له من تعذيب في سجون الانقلاب. اعتقلت "أماني حسن عبده صالح" ذات الأعوام الثلاثة والثلاثين يوم الجمعة 16 من شهر أغسطس وهي أم لطفلتين من ميدان رمسيس بعد أن خرجت لتعبر عن رفضها وألمها لما شاهدته من سقوط قتلى وجرحى في فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة قبلها بيومين، غير أنها لم تكن تدري أن سلطات الانقلاب ستضمها سريعا إلى قوائم الضحايا، فقد تم اعتقالها، وتلفيق قضية حيازة أسلحة، وعندما رفضت ما وجه لها من تهم انهال الضابط عليها ضربا وركلا حتى فقدت الوعي تماما، وتم إجبارها على التصوير وبحوزتها سلاح لإثبات التهمة ضدها. بعد أن فقدت الوعي في إحدى مرات التعذيب، أفاقت على آلام إطفاء سجائر الضابط في ذراعها ونتيجة لما أصيبت به من شلل نصفي أصبحت أماني لا تستطيع التحكم في عملية الإخراج، نتيجة ما تعرضت له من تعذيب، غير أن ذلك جرّ عليها تعذيبا نفسيا جديدا، حيث قام سجانوها بالتهكم عليها قائلين لها: "يا سايبة". وشخص الأطباء حالتها بأنها مصابة بضعف وضمور وشلل في الساقين وضعف في الذراعين، وضعف في الإشارات العصبية في الساقين والذراعين، وألم شديد أسفل الظهر والرقبة، كما أضافوا أن الحالة توحي بتدهور كامل وغير قابل للتحسن إذا تأخر العلاج عن ذلك، كما أضاف أحد الأطباء بأن الحالة أمامها 30 يوما إذا لم تعالج فيها وتخضع لجلسات العلاج الطبيعي، فلن تستطيع الوقوف على قدميها مرة أخرى. كما أوصوا بإيداعها في مستشفى السجن، لتلقي الرعاية الصحية، ورغم كل أمراضها لم توفر إدارة السجن أي علاج لها، وبعد إبلاغ النيابة بحالتها تم نقلها إلى مستشفى السجن بعد معاناة بلغت 4 أشهر. ورغم ما تعاني منه أماني من مشاكل صحية تستوجب وجود مرافق لحالتها، فإن إدارة السجن لا تسمح لأحد بزيارتها إلا يوما واحدا فقط في الأسبوع، ونظرا لسوء الرعاية الصحية تساعدها رفيقاتها بالسجن في تلبية احتياجاتها التي أصبحت عاجزة عن تنفيذها بنفسها، حتى تم ترحيلهن، وبقيت وحيدة طريحة. كسرت رجلها وهي في السجن وتطور الأمر لتورم يحتاج للثلج حتى يخف قليلا، وأصبح الثلج عبئا ثقيلا على إدارة السجن لا تستطيع توفيره، حتى أصبحت الأم هي من تأتي به كل يوم لابنتها. لكن لم تسلم من الأذى في المستشفى أيضا، فعندما تعاني من آلام مبرحة ويرتفع صوتها تجد "الشاويشة" تتدخل وتقول لزملائها: "سيبوها لما تدود وتعفن وساعتها هتعرف تقوم". بعد إلحاح من والدتها على إدارة مستشفى السجن، أدخلت لابنتها "مرتبة" طبية لتنام عليها، ورغم ذلك أصيبت أماني بقرح الفراش، نتيجة صعوبة حركتها وتقلبها، يساعدها من يرأف بحالها من رفقاء المستشفى، وبالإضافة لسوء الرعاية في مستشفيات سجون الانقلاب؛ فإنها تفتقر كذلك للأجهزة الطبية اللازمة. وتعاني أماني مشاكل صحية في عمودها الفقري، خاصة في الفقرة السادسة والسابعة، بعد أن تعرضت للتعذيب داخل القسم، وعندما كانت تتألم كان سجانوها يردون على استغاثاتها بالقول: سنخرجك من هنا جثة هامدة. نتيجة التعذيب، تعرضت أماني للشلل، حيث فقدت الإحساس بالجزء السفلي من جسدها، ولا تستطيع تحريك أي مفصل فيه. وتنتظر أماني جلسة محاكمتها في الأول من فبراير؛ غير أن تشككات واسعة يطرحها معارضو الانقلاب في مدى حيدة القضاة الذين يمثلون أمامهم مستدلين على ذلك بعدة وقائع تظهر عدم نزاهة الإجراءات القانونية التي يتخذها ضدهم قضاة بعينهم يتم توزيع قضايا معارضي الانقلاب دوما عليهم.
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تقريرمصر ... انتهاك حقوق الانسان من الانقلاب الى المحاكمةالمحتويات:1-       مقدمة.2-       انتهاكات الحقوق على المستوى الداخلي والخارجي.3-       الاعتقالات السياسية وسوء المعاملة.4-       التعذيب وانتهاك حقوق الانسان.5-       المنظمات الحقوقية المصرية شريك في الانقلاب.6-       حقوق المرأة والاعتداءات الجنسية.7-       حرية التعبير عن الراي.8-       محاكمة الرئيس مرسي.9-       الخاتمة.       مصر ... انتهاك حقوق الانسان من الانقلاب الى المحاكمةمقدمةشهدت مصر تطورات خطيرة منذ الإطاحة بتجربتها الديمقراطية بعد انقلاب 03 / يوليو 2013 . وتنبئ هذه التطورات في مجموعها بعودة نظام مبارك القمعي ونهاية تجربتها الديمقراطية التي عاشتها مصر في أجواء غير مستقرة . ورغم ما يسوقه الانقلابيون من مبررات لشرعنة انقلابهم على نظام حكم منتخب ديمقراطيا وفق القوانين المعمول بها دوليا ، هناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون والدستور المصري بالإضافة الى القوانين الدولية ،  وكل هذه الانتهاكات تنذر بمستقبل غير واضح لمصر على المستويين الداخلي والخارجي.انتهاكات الحقوق على المستوى الداخلي والخارجي"لا يحق حتى لرئيس الدولة أن يوقف العمل بالدستور" الأمر الذي تعداه الانقلابيون وقاموا بقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور"ارتكب الانقلابيون على إرادة الشعب المصري أخطر الانتهاكات الدستورية على المستوى الإقليمي و الدولي وهو الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي منتخب شعبيا والتي عقوبته تُعتبر "جريمة خيانة" في القانون العسكري المصري ,إضافة إلى الانقلاب على دستور الدولة الذي يُجَرم من يقوم بهذه الأفعال. ورد في القانون المصري، في الكتاب الثاني، الباب الأول بعنوان "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج" المواد من (77 حتى 85) والباب الثاني بعنوان "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل" المواد من (86 حتى 102) من قانون العقوبات المصري، منها جريمة قلب نظام الحكم ، وجريمة تعطيل الدستور ، وكذلك جرائم القتل التي مورست ضد المتظاهرين السلميين في مذبحة الحرس الجمهوري، وميدان النهضة، وميدان رابعة العدوية، والمنصة، ورمسيس، وكذلك المذابح اليومية في أغلب المحافظات المصرية، كل هذه الجرائم تعد من الجرائم التي تُعاقب عليها كل القوانين الدولية وتعتبر ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، طبقا للمواد من (5 الى 8) من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى جريمة تعطيل المؤسسات الحكومية وجريمة خطف رئيس جمهورية منتخب ومنعه من مزاولة عمله. و تشمل هذه العقوبات كل من تورط في من ساند على قلب نظام الحكم، و لا يقتصر على شخص واحد بل تتعدى إلى كل من يثبت تواطؤهم وإعانتهم على الانقلاب.أما إيقاف العمل بالدستور الذي صوت عليه الشعب المصري بنسبة تقارب الثلثين جاء فيه "لا يحق حتى لرئيس الدولة أن يوقف العمل بالدستور" الأمر الذي تعداه الانقلابيون وقاموا بقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور ، وهذا أمر يتجاوز صلاحيات حتى الفريق السيسي الذي أعلن الانقلاب ، لذلك فإن كل القرارات اللاحقة الصادرة عن الرئاسة المصرية أو مجلس الوزراء أو أي سلطة أخرى ، باطلة ما لم تكن موافقة للدستور المصري . وتأتي حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بعد الانقلاب مخالفة للدستور المصري ، حيث ينظم الدستور المصري في المادة 148 إعلان حالة الطوارئ، التي تتطلب موافقة مجلس النواب، أو مجلس الشورى في حالة حل مجلس النواب، بأغلبية أعضاء كل من المجلسين. علاوة على قرار حل مجلس الشورى جاء مخالفا للدستور المصري الذي يحصر حق حل السلطة التشريعية للرئيس وحده في حال وجود قرار مسبب وبعد استفتاء عام للشعب ، ومن الانتهاكات التي وقع فيها الانقلابيون أيضا هو تعيين عدلي منصور رئيسا لمصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والحقيقة أن السيد عدلي منصور لم يكن رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ، وإنما كان نائبا لرئيسها ، ورئيس المحكمة الدستورية هو المستشار ماهر البحيري.ويرى حقوقيون "إن تعيين عدلي منصور رئيسا للدولة بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا باطل" . لذلك إن عزل الرئيس مرسي لم يأت بالطريقة التي نص عليها الدستور . لذا فإن الرئيس محمد مرسي لا يزال هو "الرئيس الشرعي" لجمهورية مصر العربية حسب الدستور الذي صوت عليه الشعب المصري ، ولا يجوز تسمية أي شخص آخر في هذا المنصب  كونها تعد من المخالفات الدستورية. الاعتقالات السياسية وسوء المعاملة المنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أعربت في بيان لها عن قلقها إزاء الانتهاكات ، ودعت السلطات المصرية للإفراج الفوري عن المئات من أنصار الرئيس محمد مرسي، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل بشأن ما يتردد عن تعرّضهم لسوء المعاملة. وأكدت منظمة العفو الدولية إن تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمر شائع يمارس بصفة منظمة في مصر، وأدى إلي وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم ، مشيرة إلى أن أساليب التعذيب التي تواترت الأنباء عنها، وهي الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين، وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.  وفي سياق الانتهاكات القانونية الدولية أيضا، قامت سلطات الانقلاب الجديدة بالقبض على عدد كبير من الرموز الإسلامية، خصوصا من حركة الإخوان المسلمين من دون تهم قانونية، ومن دون السماح لهم بلقاء محامين أو حتى بلقاء ذويهم. ولا يزال مصير الكثير من هؤلاء المقبوض عليهم مجهولا، في حين تتواتر الأنباء عن تعرض الكثير منهم للتعذيب. وتواصل السلطات الانقلابية القبض على الكثير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والقيادات الإسلامية عموما حتى الساعة. التعذيب وانتهاك حقوق الانسان ذكرت مصادر حقوقية عالمية وإقليمية أن استعمال الحكومة المصرية للتعذيب ضد السجناء أصبح أمرًا مألوفًا، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اكتشفت أن قوات الأمن المصرية تمارس التعذيب بشكل واسع الانتشار في كافة أنحاء البلاد. في الوقت التي تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية والدولية، والتي احتلت الصدارة من حيث الاهتمام العالمي والمحلي. وأشار التقرير الذي أصدرته "هيومان رايتس ووتش" بخصوص السجناء المصريين من أن التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال المصرية، والذي تستخدمه أمن الدولة والشرطة ومؤسسات حكومية أخرى لاستخراج معلومات والإجبار على الاعترافات، ورصد وسائل التعذيب المستخدمة مثل تعليق السجناء من أرجلهم في السقف وضربهم بآلات معدنية وكرابيج واستخدام الصدمات الكهربائية ضدهم وغمسهم في مياه باردة.  وعن تعذيب أجهزة أمن الدولة المعتقلين المصريين قررت محكمة جنايات القاهرة في 26/09/2013 حجز قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة وهم العميد عماد صيام  والمقدم وائل مصيلحى والعقيد وليد فاروق،  لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة . يذكر أن مصر انضمت إلى أكثر من 20 اتفاقية دولية وإقليمية لحقوق الإنسان ، منذ عام 1926 في الوقت ذاته لم تراع الحكومة المصرية أدنى مستوى من المهنية في التعامل مع المعتقلين السياسيين وغير السياسيين ولم تلتزم بما جاء بهذه المواثيق والمعاهدات في الوقت التي يتعرض فيه المواطن المصري إلى أشد أنواع التعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان . من جانبه أكد حسن كريم ، محامي عدد من المعتقلين من أبرزهم الدكتور محمد البلتاجي ، القيادي بحزب الحرية والعدالة أن قوات الشرطة تنتهج التعذيب والإهانة وسيلة في التعامل مع المعتقلين السياسيين الرافضين للانقلاب العسكري ، والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من  7000، سواء كانوا قادة في جماعة الاخوان المسلمون أو مواطنين عاديين. وعن عدد المعتقلين واستقلال القضاء قال منتصر الزيات ، محامي الجماعات الإسلامية ، إن عدد المعتقلين في مصر، منذ يوم 30  / يونيو، وصل إلى 8  آلاف معتقل ، مؤكدًا أنهم ليسوا جميعًا من الإخوان المسلمين حسب التقارير المنشورة وأضاف أن : "اعتدال الميزان القضائي والاجتماعي والسياسي في الدولة لا يتأكد إلا باستكمال المنظومة القضائية بوجود دفاع نزيه يقوم بالدفاع عن المتهمين حتى لو كان متطوعًا ، لذلك فقد قمنا بتدشين اللجنة القومية للدفاع عن المعتقلين وسجناء الرأي تتولى الدفاع عن المعتقلين من غير المنتمين لجماعة الإخوان ، لأن هؤلاء غالبًا لا يجدون من يدافع عنهم ، أما جماعة الإخوان فلديها فريق عمل كبير من المحامين يتولون الدفاع عن أبنائهم". مضيفاً أن قيادات عديدة في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تعرضت للضرب، أبرزها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور محمد البلتاجي، مشيرا إلى أن جميع القيادات سواء من الإخوان أو غيرهم من الأحزاب الرافضة للانقلاب، مسجونون في زنازين انفرادية، ولا يسمح لهم بالخروج للتريض، وأوضح أن مصلحة السجون سمحت لهم بفتح نافذة للإضاءة منذ عدة أيام. وانتقد كريم الإهمال الطبي لبعض المعتقلين، ومنهم محمد نجل الدكتور صلاح سلطان، إذ لم يخضع للعلاج رغم إصابته بطلق ناري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، لافتا إلى أن المئات من الأسر عانت من أجل معرفة أماكن احتجاز أبنائها، بينما لم تتعرف عشرات الأسر أماكن احتجاز أبنائهم حتى الآن. واكد فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في12/09/2013  إن عشرات من المعتقلين الذين قبض عليهم عقب فض اعتصامين كبيرين مؤيدين لمرسي في القاهرة ، في شهر  آب اغسطس 2013 ، قد حرموا من حقوقهم القانونية الأساسية. وأضاف إن عدم احترام السلطات المصرية الإجراءات المرعية في تعاملها مع الأشخاص الذين قبضت عليهم مؤشر يبعث على القلق. إذ يتعين أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، ومن غير المقبول أن يُخص مؤيدو مرسي أو الإخوان المسلمون بالمعاملة الجائرة على أساس انتمائهم السياسي". في السياق ذاته، ارتكبت سلطات الانقلاب انتهاكا جسيما حين حاصرت مجموعة من قوى الأمن المصري مدعومة بعدد كبير ممن يسمون "البلطجية" مسجد الفتح في القاهرة، بمن فيه من المصلين من نساء وشيوخ ومدنيين عزل يوما وليلة. ثم قامت السلطات بإلقاء قنابل غاز خانقة داخل المسجد، نتج عنها وفاة امرأة داخل المسجد، وإصابة عدد آخر بالاختناق. ثم اقتحمت قوات الأمن ومن معها من "البلطجية" المسجد واعتقلوا المصلين، وقد كانت كل مشاهد الحصار والاقتحام تنقل على الهواء مباشرة من قبل فضائيات عدة. وقد شوهد عدد من "البلطجية" وهم يعتدون على امرأة منتقبة بعد خروجها من المسجد المحاصر، في منظر يتنافى مع أدنى درجات الإنسانية، فضلا عن القانونية الدولية. يُشار إلى أن المساجد ودور العبادة محمية في القانون الدولي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف هذه الاعتداءات على أنها جرائم ضد الإنسانية . من جانبه دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان " في بريطانيا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ولا سيما التعذيب وعلى أمين عام الأمم المتحدة التحرك سريعا للضغط على سلطات الانقلاب من أجل احترام  الحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والقوانين الدولية . والانتهاك الذي يعد الأكثر جسامةً هو القتل العمد للمدنيين المسالمين الذي خرجوا في مظاهرات واعتصامات سلمية، شهد بسلميتها المراسلون الصحفيون الغربيون، والعديد من المواطنين المحايدين. وقد تكررت مشاهد القتل العمد للمعتصمين المسالمين المرة تلو المرة، ولم يسلم منها حتى جموع المصلين. القتل العمد للمتظاهرين السلميين، يمثل "جريمة ضد الإنسانية"، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة  1949، وبموجب المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويوجب المعاقبة، فضلا عن كونه أمرا يتنافى مع أخلاق الأمم المتحضرة والضمير الإنساني. ولعل أخطر تلك الاعتداءات هو ما تم صباح يوم 14 من أغسطس/آب من العام الحالي حين هاجمت قوات الأمن عشرات الآلاف من المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة وانهالت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش، فكان من نتيجة ذلك مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء المسالمين، وفيهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من عشرة آلاف شخص في يوم واحد. وتوجد قرائن على استخدام أسلحة محرمة دولياً كما ذكرها مسؤولون في الصحة المصرية، تنفجر في داخل جسم الإنسان، وقد أدلى عدد من الأطباء بشهاداتهم حول هذه الأسلحة التي كان من نتيجتها خروج الدماغ وخروج بعض أعضاء الجسم من الإنسان بعد دخول الرصاص في جسمه. وقد أثار هذا العمل حفيظة منظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الدول الغربية، حيث توالت الإدانات لاستخدام القوة المفرطة. ثم تكرر المشهد ذاته يوم 16 أغسطس/آب الجاري، في مظاهرات "جمعة الغضب"، حيث قتل مئات المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي في مختلف أنحاء مصر، وقد كان ميدان رمسيس أكثرها دموية وعنفا حيث قتل فيه أكثر من مائة شخص ذلك اليوم. وقد تم توثيق الكثير من هذه الانتهاكات بالصوت والصورة كقرائن يمكن تقديمها لاحقا أمام القضاء المحلي أو الدولي، وإن أنكرتها سلطات الانقلاب. المنظمات الحقوقية المصرية شريك في الانقلاب وفي سياق عمل المنظمات الحقوقية في مصر نشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث وصفت الاعتصام في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالأمر الذي خرج بشكل كامل عن إطار التعبير عن الرأي، وخرج الاعتصام عن أهدافه المشروعة ، وأصبح شكلا من أشكال الفوضى وامتهان القانون المصري، متمثلا في الاعتداء على الملكية العامة للدولة واختراق خصوصية قاطني المباني السكنية، بالإضافة إلى العدد الهائل من الأسلحة الموجود في الاعتصام، وترويع المواطنين وتعطيل لمصالحهم. وعن الاعتداء على الصحفيين، وانتقد رئيس المنظمة الهجوم على وسائل الإعلام ، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأى العام مضيفا أنه يجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين والإعلاميين ومكاتبها وتطالب المنظمة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع الاعتداء علي المراسلين أثناء تغطية محاكمة الرئيس مرسي من قبل أنصاره، متغاضياً عن الانتهاكات التي حصلت في غلق أكثر من (10) قنوات عقب الانقلاب على الرئيس مرسي واصفا قرار غلق القنوات أن هذه "القنوات كانت تحرض على الفتنة و تهدف للوقيعة بين المسلمين و الأقباط فى مصر، مضيفا أن قرار غلقها جاء للحفاظ على شرعية الثورة". وعن استهداف الأطفال في ميدان رابعة والنهضة بررت المنظمة أن مؤيدي الرئيس محمد مرسي استخدموا الأطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا بعد حكم الرئيس مرسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال. في حين بادرت منظمات حقوقية دولية وإقليمية بوصف المذابح جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.  حقوق المرأة والاعتداءات الجنسية للمرأة المصرية حضورها من الاعتقالات وعمليات التعذيب الممنهجة التي تقوم بها سلطة الانقلاب ، حيث ذكرت منظمة "هيومن رايتش ووش" أن قوات الأمن المصرية استمرت  في إطلاق النيران على المعتصمين في ميدان رابعة، وكانت النيران تأتي من عناصر قوات الأمن المتمركزة على الأسطح، وكذلك من حاملات الأفراد المدرعة التابعة للشرطة، مع بعض النيران من جانب المعتصمين. وشمل القتلى سيدات، بينهن أسماء البلتاجي البالغة من العمر 17 سنة، ابنة محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين. وأكدت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، المنظمة المصرية المعنية "بحرية التعبير"، سقوط أربعة صحفيين قتلى بالرصاص، هم: مايك دين من سكاي نيوز، وحبيبة عبد العزيز من غلف نيوز، ومصعب الشامي من وكالة رصد، وأحمد عبد الجواد من الأخبار. ومن جهة أخرى قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير" في بيانها في 4/11/2013 إن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على 21 فتاة أثناء تنظيمهن لسلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية بتاريخ 31/11/2013  وحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق. وأضافت المنظمة في بيانها إن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على الفتيات وترحيلهن لمديرية أمن الإسكندرية، حيث تم عرضهن على النيابة العامة التي وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعمل علي تعطيل العمل بأحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة، وحيازة وإحراز مطبوعات، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل وسائل النقل العام، وإتلاف منقولات. وأضاف البيان أن الفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و22 عاما بينهن 12 قاصرة. وقررت النيابة حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق وإيداع القُصَّر في دار رعاية الدفاع بمحرم بك، ونقل الفتيات إلى سجن النساء بدمنهور . وقال أحمد عزت، المحامي في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، إن هذه الواقعة إحدى حلقات سلسلة الانتهاكات التي تمارسها الشرطة ضد حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، وأن هناك 12 قاصرا تم القبض عليهن أثناء مشاركتهن في السلسلة. وأضاف أن التظاهر حق أصيل من الحقوق المدنية والسياسية وفق المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالب السلطات المصرية بمحاسبة رجال الشرطة المتورطين في انتهاكات حرية الرأي والتعبير أو أي شخص آخر، واعتبر الداخلية مارست انتهاكات كثيرة ضد المتظاهرين خلال الثلاث سنوات الماضية. من جهة أخرى أكدت مجموعات مكافحة التحرش المصرية قيام مجموعات غوغائية بالاعتداء الجنسي على 91 سيدة على الأقل، واغتصابهن جماعياً في بعض الحالات، في ميدان التحرير على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات التي بدأت في 30 يونيو/حزيران 2013، وسط مناخ من الإفلات من العقاب.  قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الاعتداءات الجنسية التي استشرت أثناء احتجاجات ميدان التحرير تبرز إخفاق الحكومة وكافة الأحزاب السياسية في التصدي للعنف الذي تتعرض له السيدات في مصر يومياً في المجال العام. هذه جرائم خطيرة تؤخر المرأة عن المشاركة الكاملة في الحياة العامة في مصر وفي مرحلة حرجة من تطور البلاد".  من جهته تعرضت العديد من الكنائس في مختلف مدن مصر إلى اعتداءات من مجهولين أضرموا النيران في بعضها واعتدوا بالسرقة على بعضها الآخر. وقد سارعت الداخلية المصرية باتهام "الإرهابيين" من عناصر الإخوان المسلمين بأنهم وراء تفجيرات الكنائس، في حين وجدت شهادات وقرائن عديدة تشير إلى أن الداخلية هي من وكلت إلى "البلطجية" القيام بمهمة الحرق والتدمير لإلصاق التهمة بالإخوان المسلمين لأجل إثارة الرأي العام ضدهم. من ذلك ما أدلى به راعي كنيسة ماري جرجرس، القس أيوب يوسف، في حديث مسجل لإحدى الفضائيات بشهادته حين قال إنه رأى "البلطجية" وهم يضرمون النار في كنيسته، وفي انتهاك قانوني دولي إنساني آخر بدا مخالفا لأبسط قواعد الإنسانية هو رفض سلطات حكومة الانقلاب تسليم جثث القتلى لذويهم إلا بعد التوقيع على تعهد بالمصادقة أن سبب وفاتهم كان نتيجة انتحار أو سكتة قلبية. الأمر الذي اضطرهم إلى التوقيع على ذلك من أجل إكرام موتاهم بدفنهم. ويدخل هذا ضمن انتهاكات القانون الدولي الإنساني كما فصلتها اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وتدخل تحت تصنيف جرائم ضد الإنسانية.          حرية التعبير عن الراي انتهكت سلطات الانقلاب على وجه الخصوص المواد المفصلة للجرائم ضد الإنسانية من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في مصر ، وقامت بخرقها جميعا  منذ اللحظات الأولى التي تلت خطاب الفريق عبد الفتاح السيسي، حيث بادرت سلطات السيسي الانقلابية بقطع محطات البث الفضائي لجميع القنوات الإسلامية وقناة الجزيرة بفروعها الثلاثة (الجزيرة، والجزيرة مباشر، والجزيرة مباشر مصر) وجميع المحطات المعارضة للانقلاب ، تلا ذلك القبض على بعض موظفيها ومصادرة أدواتهم . وفي السياق ذاته، استهدفت قوات الأمن المصرية العديد من الإعلاميين المصريين والأجانب، خصوصاً المصورين . وقد قُتل عدد من الإعلاميين والمصورين بالرصاص الحي مثل مصور "سكاي نيوز" البريطانية وعدد آخر من المصورين المصريين الذين كانوا ينقلون الأحداث بالصوت والصورة . وفي ذلك انتهاك لحماية الصحفيين المحمية في القانون الدولي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة 1949 ، وبحسب المادة(79) من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف الأربع 1949 . و أن خوف سلطات الانقلاب من إظهار الحقيقة هو السبب الأبرز وراء الاعتداءات عليهم ومصادرة كاميراتهم . وتعد انتهاكات الصحفيين هذه "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي الإنساني ، حيث لمثلها تشرع أبواب القضاء الأوروبي والدولي . ولقد جاء في الدستور المصري الذي صوت عليه ما يقارب ثلثي الشعب في الفصل الثاني: الحقوق المدنية والسياسية والذي اشتمل على المواد من (43 إلى 57 )  أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها. تأتي محاولة الحكومة المصرية بتكميم الأفواه والتعبير عن الرأي بقيامها بإغلاق أكثر من 10 وسائل إعلامية وصحفية غير مؤيدة للانقلاب العسكري في حين احتفلت قنوات المعارضة المصرية بالانقلاب العسكرية على حكم الرئيس محمد مرسي ، كما اعتقلت القوات الأمنيّة بعض العاملين في تلك القنوات . وأن اقتحام عناصر من قوات الأمن المصرية مكتب قناة "الجزيرة مباشر مصر" في العاصمة القاهرة، يعد أمرا يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء 3/7/2013 ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق عدد من القنوات المصرية المحسوبة على التيار الإسلامي واحتجاز العاملين فيها . كما صرحت منظمة العفو الدولية في  27/09/2013 أنه يجب أن يتم فوراً ودون شروط إخلاء سبيل صحفي مصري يواجه محاكمة عسكرية جائرة عقب قيامه بتغطية أخبار أحداث سيناء، عشية انعقاد إحدى جلسات قضيته.  وتعتقد المنظمة أن مقاضاة الصحفي أحمد أبو دراع البالغ من العمر 38  والذي أفرج عنه في 92/9/2013 تجري لقيامه بالتشكيك في تفاصيل الرواية التي ينشرها الجيش حول عملياته في منطقة شمال سيناء المضطربة ، ويُذكر أن الصحفي هو والد لطفلين وسبق له الفوز بجائزة صحفية.   من جهته قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:  "يُعد قرار السلطات بمحاكمة صحفي مدني أمام محكمة عسكرية ضربة قاسية للحريات الصحفية وحقوق الإنسان في مصر"؛ مضيفةً في الوقت نفسه أن "المحاكمات التي تعقدها المحاكم العسكرية المصرية معروفة بجوْرها، وأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هو أمر يخالف المعايير الدولية المرعية في هذا المجال".  وتظهر بعض الدراسات أنه في أثناء حكم الرئيس مرسي كان أكثر من 90% من الإعلام المصري الخاص، وأكثر من 70% من الإعلام الحكومي موجها ضد الرئيس مرسي."عدم تمكن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للوصول الى مكان احتجاز الرئيس مرسي بما فيها الصليب الأحمر يعد اختطاف وفق القوانين الدولية والإنسانية"   محاكمة الرئيس مرسي إن اختفاء الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، الذي لم يُفصَح عن مصيره منذ بدايات الانقلاب إلى يوم المحاكمة، ولم تجرؤ المنظمات الدولية المعنية مثل الصليب الأحمر حتى على مجرد تقديم طلب زيارته، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ، واتفاقية جنيف الرابعة 1949 ، يعد اختطافا في القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية ، وذكرت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية" أن حرمان مرسي من الوصول إلى المحامين أثناء استجوابه والتحقيق معه يقوض بشكل كبير حقه في الحصول على محاكمة عادلة ، كما أن إخفاءه القسري يعد أيضاً انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في حد ذاته ويجب أن ينتهي على الفور ويتم إخلاء سبيله أو نقله إلى مركز احتجاز معترف به ، وتمكينه على الفور من الاتصال بأفراد أسرته والمحامين الذين يمثلونه من جهته وقالت إن محاكمة مرسي تعد "اختبارا" للسلطات المصرية ، وللرئيس مرسي حق الطعن بالأدلة المقدمة ضده لأن فشل المحكمة بالقيام بذلك سيلقي المزيد من الشكوك حول الدوافع وراء محاكمته . وقال عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس محمد مرسي ، محمد سيد الطرباني، إنهم مُنعوا من دخول قاعة المحكمة لأن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منحهم تصاريح الدفاع من دون تقديم مبررات لذلك. وأوضح الطرباني أن أربعة محامين سمح لهم بالدخول فقط، كان من بينهم الفقيه القانوني محمد سليم العوا، وأشار إلى أن هناك 12 محاميا منتدبا دخلوا للدفاع عن مرسي الذي سيدافع عن نفسه ورفض الاعتراف بهذه المحاكمة. بدوره اعتبر محمد الدماطي -المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي- أن تسلم هيئة الدفاع أوراق الدعوى قبل موعد المحاكمة بيوم ، وعدم تسليم تصاريح لدخول فريق الدفاع، مقدمة لمحاكمة غير عادلة. وقد قرر رئيس دائرة المحكمة منع دخول أي أدوات تصوير، وعدم بث المحاكمة على الهواء، وقال مراسل الجزيرة إن جهات أمنية طلبت عمل "مونتاج" لجلسة المحاكمة قبل بثها. وتمثل هذه الاعتداءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217  (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 (1966) ومعاهدة مناهضة التعذيب، وقد صدقت مصر على جميع هذه المعاهدات الدولية .  وأكدت الجهات القانونية المكلفة بالدفاع عن محمد مرسي وباقي المتهمين على وجود شوائبَ قانونية في المحاكمة كفيلةٍ ببطلانها. ووصف حقوقيون أن 30 / يونيو 2013 يعد انقلابا عسكريا غير شرعي وقادة الانقلاب يعتبرون قانونا مغتصبي سلطة من الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسى، مما يَصِم كافة قراراتهم وتصرفاتهم بعدم الشرعية، والمخالفة للقانون الدستوري والقانون الجنائي المصري، والقانون الجنائي الدولي، والبطلان المطلق نصيبها، لأن الفعل أو التصرف الذى يخالف المبادئ العامة و القواعد  الآمرة في أي قانون، تكون باطلة بطلانا مطلقا أي منعدمة، أي عملٌ مادى لا يرتب عليه القانون أي أثر قانوني، ولا يصححه رضا الأطراف بذلك فإن كل ما صدر عن قادة وحكومة الانقلاب من تصرفات، باطلة بطلانا مطلقا أي منعدمة ومنها بالطبع كافة التعيينات. وكشفت محاكمة مرسي عن تداخل كبير بين ما هو قانوني وسياسي .  وأعلن الفقيه القانوني محمد سليم العوا أن فريق المحامين عن الدكتور مرسي طلب 50 تصريحا لحضور جلسة المحاكمة ولم يحصل إلا على 5 تصاريح فقط. وقال المحامي البارز منتصر الزيات إنه لم يحصل على تصريح، واتهم المحكمة بأنها أحالت الأمر إلى أجهزة الأمن لتحديد من يحضر الجلسة. ووصف الزيات ذلك بأنه "أمر يبتعد عن العدالة".ووفق كل ما ذكر من انتهاكات لحقوق الانسان الدولية والقانونية ، فحري بدول النظام الديمقراطي أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية الدولية تجاه ما يحدث في مصر، وأن تقف مع عودة الرئيس الدكتور محمد مرسي إلى منصبه ، وأن تطالب بمحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم السالفة محاكمة عادلة أمام القضاء المصري أو الدولي . رغم أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسوف يحاكم المجرمون المصريون.
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أثار الحكم الصادر عن محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية بحبس 14 فتاة من جماعة الإخوان بالإسكندرية 11 عامًا وشهرين على خلفية اتهامهن بأعمال شغب وحيازة سلاح أبيض، وإيداع 7 آخريات متهمات بنفس القضية بدور رعاية الأحداث موجة عارمة من الغضب.بنات مصر خط أحمراعتبر نشطاء وحقوقيون أن الحكم على الفتيات من أعضاء حركة "7 الصبح" كان مبالغًا فيه وغير عادل ولا يتناسب مع كونهن متظاهرات رأى فى نفس الوقت الذى لم تصدر فيه أحكام مماثلة فى قضايا قتل شهداء الثورة منذ اندلاعها فى 25 يناير 2011 وحتى الآن، الأمر الذى أثار عقد مقارنة بين قضايا تم فيها قتل شهداء الثورة والأحكام الصادرة فيها.وأشاروا إلى أن التأجيل المستمر لقضية مقتل الشهيد خالد سعيد التى تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية، وكذلك الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة على ضابط الأمن المركزى محمود الشناوى، الشهير بـ"قناص العيون" بالسجن 3 سنوات، وذلك في اتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، خلال أحداث شارع محمد محمود الأولى، فى نفس الوقت الذى لم تصدر أى أحكام إدانة ضد ضباط الداخلية المتورطين بقتل شهداء الثورة بينما تم إصدار هذا الحكم على فتيات أصغرهن تحت السن القانونى للملاحقة القضائية طبقًا لاتفاقات حقوق الإنسان والطفل الدولية. وعلق د.محمد عوض، منسق حملة تمرد، قائلا: "ما زلنا عند مبادئنا..بنات مصر خط أحمر..الحكم اليوم على بنات الإسكندرية بالسجن 11 سنة بتهمة ملفقة هى اتلاف ممتلكات عامة وكلنا عارفين وفاكرين القصة أنهم كانوا واقفين رافعين شعار رابعة وبلالين صفرا على الكورنيش.. هذا الحكم ضد أى مبدأ سياسي أو إنساني". وقال د.مصطفى النجار، البرلمانى السابق: "عار على جبين الوطن وعار على النخوة الحكم على طالبات جامعة الاسكندرية والبنات القصر ب 11 سنة سجن رغم عدم وجود تهمة حقيقة فى قضية أحرازها 2 بانر و25 ورقة، القتلة يمرحون والبنات البريئات والأطفال القصر يعاقبون بدلا منهم"، على حد قوله. وقال الحقوقى جمال عيد مستنكرا: "الحكم بسجن 14 فتاة من الاسكندرية 11 عاما لخدش باب زجاجي .. هذه دولة القانون والعدالة التي بشر بها مصطفى حجازى.. مدينة الإسكندرية ونفس القضاء أخلى سبيل وائل الكومي المتهم بقتل 37شهيد..دولة القانون ترحب بكم"    حكم يصدرعبر الدراجة !انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبين القاضى احمد محمد عبد النبي الذى اصدر حكم حبس 14 فتاه من حركة 7 الصبح 11 عاما ، و15 عاما لقيادات جماعة الإخوان بالاسكندرية ، خلال مشاركته في تظاهرات 30 يونيو الماضيويظهر القاضي وهو يستقل دراجه بخارية ، خلف شابين احدهما يرتدي قبعه مكتوب عليها " تمرد " والآخر يحمل على صدره شعار "ارحل " ويرجع تاريخ نشر الصورة على الحساب الشخصي للقاضي على موقع "فيس بوك الى يوم 1يوليو الماضي ...

التحركات القانونية لاستئناف الحكموقد أكد حمدي خلف ورمضان محمد عضوا هيئة الدفاع عن الفتيات على أنهما حتى الآن لم يتسلما نص حيثيات الحكم الذي أثار جدلا واسعا بالأمس وهو ما يعطل تجهيز دفاعهم ردا على ما جاء بهذه الحيثيات لاتخاذ إجراءات الاستئناف.  كما أوفدت نيابة سيدي جابر مندوبا من موظفيها للذهاب للفتيات الـ14 المحكوم عليهن بالسجن11عاما بمحبسهن بسجن دمنهور العمومي لأخذ توقيعاتهن على التقرير بالإستئناف على الحكم وفقا للإجراءات المتبعة ، بينما يجري الآن محاموا الفتيات القصر السبعة إجراءات استئنافهن للحكم بتوقيع من أولياء أمورهن بنيابة سيدي جابر.  وقد هدد عدد من محاميي الدفاع بالإعتصام بمقر محكمة الإسكندرية الإبتدائية في حال عدم تسليم هيئة الدفاع عن الفتيات الحكم مشيرين إلى أنه يجب الحصول على حيثيات الحكم لصياغة مذكراتهم ودفوعهم ردا عليه ولاتخاذ إجراءات إستئنافه. المدن المصرية تنتفض  تظاهر المئات من حركة "7 الصبح"، المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي صباح اليوم الخميس بمحافظة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد احتجاجاً على الانقلاب وصدور حكم الحبس بحق فتيات الاسكندريةوتجمعت المتظاهرات من أعضاء الحركة في منطقة سيوف، شرقي الإسكندرية، مرتديات الزي الأبيض تضامنا مع السجينات وهو اللون الذي يرتديه المحبوسون في السجون المصرية خلال المراحل الأولى من محاكمتهموطالبت المتظاهرات بالإفراج عن كافة المقبوض عليهم، ونددوا بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري"، رافعين لافتات وهتافات تقول: "الحرية لكل سجين.. لسة ما زال إخواتنا في ألزنازين كما رفعوا صورا للفتيات السجينات بتا بعض البيانات عنهن ورفعوا إشارة "رابعة" الصفراءكما انتفضت الجامعات المصرية اليوم الجمعة رفضًا للمحاكمات العسكرية والتنديد بحبس فتيات الإسكندرية 11 عامًا بتهمة التظاهر وقطع الطريق ففي جامعة القاهرة انطلق آلاف الطلاب في تظاهرة ضد الانقلاب وجابوا أرجاء الحرم الجامعي وذلك رفضًا للأحكام الصادرة بحق فتيات الإسكندرية مطالبين بالإفراج عنهن وفى تطور خطير للأحداث لقى محمد رضا الطالب بالفرفة الإعدادي بكلية الهندسة بجامعة القاهرة مصرعه على خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعدد من الطلبة بجامعة القاهرة أثناء تنظيم تظاهرات  لشرعية الرئيس  محمد مرسي وقالت مصادر إن الطالب محمد رضا 18 عاماً طالب بالفرقة الأولى بقسم مدني بكلية الهندسة جامعة القاهرة لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرقبة ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه بعد أن قامت قوات الأمن بإطلاق الخرطوش والغاز المسيل للدموع على مسيرة طلاب جامعة القاهرة التي اتجهت إلى ميدان النهضة لتفريقها وفى جامعة الإسكندرية حاول الطلاب الخروج، بالمسيرات خارج الحرم الجامعي، فقامت قوات الأمن المتمركزة خارج الحرم الجامعي بإطلاق الغاز المسيل لمنعهم من الخروج، ودارت اشتباكات بين الطرفين، فى محاولة للأمن السيطرة على الطلاب وأعلن طلاب كلية الهندسة والمجمع الطبي الخروج بمسيرة لدعم زملائهم المتظاهرين، أمام  مبنى المجمع النظري، وسط سقوط مصابين وتقدم رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، واتحادات كليات "طب الأسنان، آداب، تجارة، فنون، طب، حقوق"؛ باستقالاتهم اعتراضًا على قانون التظاهر، والمحاكمات العسكرية للمدنيين أما في المنوفية، فنظم مئات الطلاب، وقفة داخل الحرم الجامعي بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، حاملين شارات رابعة العدوية، ومرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وطالب المتظاهرون بوقف القبض على الطلاب والطالبات واحتجاجًا على فصل 14 بسبب مشاركتهم فى المظاهرات وخرج طلاب كفر الشيخ في عدد من القرى والمدن والكليات وعلى الطريق الدولي الساحلي، ضد الانقلاب، وتضامنًا مع "فتيات الإسكندرية" اللاتي حصلن على أحكام بالحبس 11 عامًا ونظم طلاب مركز (البرلس) مسيرة سلمية على الطريق الدولي الساحلي، لرفض الانقلاب العسكري، وللتنديد بالحكم الذي صدر بحق فتيات الإسكندرية، ورفعوا شارة رابعة وأخرى منددة بالداخلية. وشهدت كلية الدراسات الإسلامية العربية بكفر الشيخ، وقفة احتجاجية لرفض ما سموه "الانقلاب العسكري" والتنديد بمحاكمة فتيات الإسكندرية ورفعت الطالبات المشاركات عددًا من اللافتات التي تدين اعتقالات الفتيات والاعتداء على المتظاهرين، كما نظم طلاب جامعة كفر الشيخ وقفة سلمية للتنديد بحبس الفتيات، ورفعوا صورهن، ولافتات منددة بما سموه "حكم العسكرمن ناحية أخرى، تتواصل الدعوات اليوم للتظاهر في عدة محافظات مصرية لأسباب مختلفة، من بينها المطالبة بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة الأحد الماضي
http://www.icfr.info/ar/article.php?id=129
23. مصر: على السلطات المصرية إطلاق سراح المتظاهرات الـ 21 المعتقلات تعسفا في الإسكندرية
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خاطبت الكرامة في 15 نوفمبر 2013 م المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، داعية إياه للتدخل العاجل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري 21 شابة اعتقلن وتعرضن للضرب والتعنيف على أيدي أفراد الشرطة والجيش في الإسكندرية
وألقي عليهن القبض في 31 أكتوبر 2013، بعد تظاهرهن وترديدهن شعارات مناهضة للجيش، مع الإشارة أن معظمهن إما طالبات جامعيات أو في الطور الثانوي، وتتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، ويوجدن حاليا رهن الاعتقال الإداري على ذمة التحقيق في مدينة دمنهور، بسبب ممارسة حقهن في حرية التجمع السلمي والتعبير. وتدعو الكرامة إلى ضرورة الإفراج الفوري عنهن،و تدين عدم احترام السلطات حقهن في حرية التعبير، وتدعو الكرامة السلطات المصرية إلى الوفاء بوعودها وتقديم الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاحتجاز التعسفي، ضد المتظاهرات منذ ثورة 2011.

منذ بداية الثورة في يناير 2011، أضحت المظاهرات اليومية إحدى سمات المشهد المصري. ولدى تنصيب الحكومات المتتالية، استمرت حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين على نطاق واسع، إلا أن حدتها تفاقمت بشكل كبير منذ استيلاء الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013، وخاصة منذ أحداث رابعة والنهضة في 4 أغسطس 2013 والتي خلفت أكثر من ألف قتيل في يوم واحد، إلى جانب ذلك، يجري حاليا إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات القمع ضد التجمع السلمي، من خلال صياغة مشروع قانون جديد بشأن المظاهرات، ينتهك العديد من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الفتيات الـ21 اللواتي تجمعن بالقرب من جسر ستانلي في الإسكندرية يوم 31 أكتوبر 2013، يرددن شعارات مناهضة للجيش، قبل أن تتدخل قوات الشرطة والجيش، لتعتدي عليهن بالضرب المبرح وتلقي عليهن القبض. وبعد اقتيادهن للتحقيق معهن من قبل المدعي العام، وجهت إليهن في اليوم نفسه مجموعة تهم، منها "التجمع في مكان عام"، و"الإرهاب"، و"استخدام القوة ضد السلطات"، و"تدمير مدخل أحدى العقارات"، ولم يسمح لهن باللقاء بمحام إلا بعد قضائهن خمسة أيام في الاحتجاز السري، ولا يزلن حتى الآن عرضة لسوء المعاملة رغم وجودهن رهن الاعتقال الإداري على ذمة التحقيق في سجن عبادية بمدينة دمنهور.
اعتقال الطالبات الـ21، جاء نتيجة ممارسة حقهن في حرية التجمع السلمي والتعبير، وهو ما يشكل انتهاكا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه، مع الإشارة أن حق انتقاد الجيش، غير مستثنى من جملة الحقوق التي يكفلها العهد الدولي.
ويبدو التعسف واضحا في التهم الموجهة إلى المتظاهرات، وهي تهم صار اللجوء إليها أمرا ساريا في مصر بغية قمع كل من تعتبره هذه السلطات معارضا لها. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن "التعسف لا ينحصر فقط في الجانب القانوني ، بل يشمل أيضا عناصر عدم الملاءمة، والظلم، وغياب القدرة على التنبؤ"، وتجدر الإشارة أن التهم من قبيل الإرهاب والتجمع في الأماكن العامة، تعد تهما مطاطية إلى حد كبير، بحيث يتعذر على المرء تقدير مدى مشروعيتها، مما يفسر سبب استخدام هذه القوانين بانتظام وبشكل تعسفي لقمع المتظاهرين.
الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، ولكي يكون الاحتجاز قانونيا، فلا بد أن يكون "معقولا وضروريا" بما يتماشى مع ملابسات القضية، ومن هذا المنطلق ليس واضحا أين تكمن ضرورة ومعقولية اعتقال 21 شابة (ستة منهن قاصرات) لم يقمن سوى بممارس حقهن في حرية التجمع والتعبير.
وفقا للقانون الدولي لا يجوز احتجاز القاصرين إلا في حالة ارتكاب أعمال خطيرة تنطوي على درجة من العنف وذلك خلال أقصر فترة ممكنة. كما يتعين على الدولة، كلما كان ذلك ممكنا، العمل على اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز، وبما أن هناك 6 قاصرات من بين الشابات الـ21، وكونهم لم يقترفن أي جريمة ولم يشاركن في أي أعمال عنف، يعد احتجازهن إجراء غير قانوني، فضلا عن كونهن محتجزات مع المعتقلات البالغات، بما يتعارض مع القانون الدولي.
منذ انطلاق الثورة المصرية في عام 2011، شهد البلد موجة انتهاكات واسعة النطاق، شملت العنف الجنسي والاعتداءات والاعتقال غير القانوني بحق النساء. وتدعو الكرامة بسبب تفشي هذه الانتهاكات السلطات المصرية، لوضع حد لهذه الجرائم وفتح تحقيقات بشأنها، وخاطبت في هذا الشأن اليوم من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن المتظاهرات 21 المعتقلات بالإسكندرية الواردة أسماؤهن أدناه:
1- علا علاء الدين إبراهيم، 19 عاما، طالبة في كلية الهندسة.
2- إسراء جمال شعبان، 19 عاما، طالبة في كلية الفنون الجميلة.
3- سمية رجب علي، 18 عاما، طالبة في كلية العلوم.
4- سمية بشر، 18 عاما، طالبة في كلية الآداب.
5- آلاء أسامة العراقي، 23 عاما.
6- منى ماهر البلتاجي، 18 عاما، طالبة في كلية العلوم.
7- سارة عبد القادر أحمد عبد القادر 18 عاما، طالبة في كلية الفنون الجميلة.
8- آية طارق مصطفى، 18 عاما، طالبة في كلية الصيدلة.
9- رضوى رمضان عبد الحميد، 15 عاما، طالبة في الطور الثانوي.
10- مهى محمد مصطفى، 18 عاما، طالبة في كلية العلوم.
11- مودة محسن مصطفى، 15 عاما، طالبة في الطور الثانوي.
12- روضة حسام شلبي، 23 عاما، طالبة هندسة.
13- عائشة عبد الله عبد السميع، 16 عاما، طالبة في الطور الثانوية بالأزهر.
14- فاطمة الزهراء اسماعيل، 16 عاما.
15- سلوى أحمد السيد، 35 عاما.
16- سونيا عبد الرحمن أحمد، 35 عاما.
17- سلمى رضا محمد 15 عاما، طالبة في الطور الثانوي.
18- يمنى محمد أنس أبو عيسى، 15 عاما، طالبة في الطور الثانوي.
19- جهاد موافي جابر، 18 عاما، طالبة في كلية الآداب.
20- آية كمال الدين حسن، 18 عاما.
21- خديجة بهاء الدين محمد، 16عاما، طالبة في الطور الثانوي بالأزهر.
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24. Egypt: Release 21 young female demonstrators illegally detained in Alexandria
15-11-2013 | Alkarama | 
| 

Samia, Salwa and Sarah were amongst the 21 women arrested and beaten up by the police and the military in Alexandria on 31 October 2013. The young women, mostly university and school students aged between 15 and 18 years old, were chanting anti-army slogans. They are currently held in administrative detention pending investigation in Damanhour city as a consequence of the exercise of their right to freedom of peaceful assembly and expression. Alkarama calls for their immediate release and condemns the authorities' failure to uphold the right to freedom of expression. Alkarama also calls on the authorities to fulfill their promises to bring to justice those responsible for violations, including sexual abuse and arbitrary detention, of female demonstrators since the 2011 revolution.

Since the outset of the revolution in January 2011, demonstrations are a common feature of the Egyptian landscape. Under each government in place since then, violent crackdowns on protests remained widespread, but the severity of these has dramatically increased since the military takeover on 3 July 2013 especially with the events of Rabaa and Nahda on 4 August 2013 that left more than 1,000 dead in one day. This repression of peaceful assembly is also being institutionalized in a new draft law on demonstrations that fails to uphold numerous rights enshrined in international human rights conventions.

The 21 young women, gathered next to the Istanli Bridge in Alexandria on 31 October 2013, were chanting anti-army slogans when the police and the army intervened. The protestors were arrested and beaten up by the agents. Taken for interrogation to the prosecutor, they were charged the same day with "gathering in a public place", "terrorism", "use of force against the authorities", and "destruction of the entrance of a real-estate". They were only given access to a lawyer after five days of incommunicado detention. Currently held in administrative detention pending investigation in Abadiya Prison in Damanhour city, they continue to be subjected to ill-treatment in detention.

The 21 female students were arrested as a consequence of the exercise of their right to freedom of peaceful assembly and expression, in violation with the International Covenant on Civil and Political Rights to which Egypt is party.Criticism of the military is not a permissible limitation to these rights. The charges brought against the female demonstrators are clearly arbitrary, though they are used regularly in Egypt to crack down on those seen as opposing the authorities. As the Human Rights Committee has stated, "arbitrariness is not only against the law, but also includes elements of inappropriateness, injustice and lack of predictability". Charges like terrorism and gathering in public places are too elastic to enable an individual to assess the legality of his or her behaviour which explains why these laws are regularly and arbitrarily used to clamp down on protestors.

Pre-trial detention must be the exception and not the rule. For detention to be lawful, it must be "reasonable and necessary" in the circumstance of the case. The necessity and reasonableness of detaining 21 individuals (including six minors) that simply exercised their right of freedom of assembly and expression is unclear.

Minors can only be detained for serious acts involving violence and for the shortest time possible as stipulated by international law. Whenever possible, the state should seek alternative measures to detention. As 6 minors are amongst these 21 women, and they have not committed any crime nor been involved in any violence, their detention is unlawful. In addition, they are detained with adults contrary to international law.

Since the 2011 Egyptian revolution, violations including sexual violence, assaults and illegal detention, committed against women have been rampant. Alkarama calls on the Egyptian authorities to put an end to these and open investigations on these crimes. Today, Alkarama asked the Special Rapporteur on the right to freedom of peaceful assembly to urgently intervene with the Egyptian authorities to request the immediate release of the women named below.

1. Ms Ala Alaa Addine Ibrahim علا علاء الدين ابراهيم), 19), student of at the faculty of engineering.

2. Ms Israa Jamal Chaaban إسراء جمال شعبان), 19), student at the faculty of fine arts.

3. Ms Samya Rajab Ali سمية رجب علي), 18), student at the faculty of science.

4. Ms Samya Bachar سمية بشر), 18), student at the faculty of literature.

5. Ms Alaa Oussama Al-Iraqi آلاء أسامة العراقي) , 23)

6. Ms Mouna Maher Al-Beltagi منى ماهر البلتاجي) 18), student at the faculty of science.

7. Ms Sarah Abdel Qader Ahmed Abdel Qader سارة عبدالقادر أحمد عبد القادر) 18), student at the faculty of fine arts.

8. Ms Ayya Tarek Mostafa آية طارق مصطفى) 18), student at the faculty of pharmacy.

9. Ms Rodwa Ramdan Abdel Hamid رضوى رمضان عبد الحميد) 15), high school student.

10. Ms Maha Moahmed Mostafa مهى محمد مصطفى), 18), student at the faculty of science.

11. Ms Mawadda Mohsen Mostafa مودة محسن مصطفى) 15), high school student.

12. Ms Rawda Hossam Chalabi روضة حسام شلبي) , 23), engineering student.

13. Ms Aicha Abdullah Abdel Samih عائشة عبد الله عبد السميع) 16), high school student at Al-Azhar.

14. Ms Fatima Azahra Ismael فاطمة الزهراء اسماعيل) 16)

15. Ms Salwa Mohamed Assayed سلوى أحمد السيد) 35)

16. Ms Sonia Abdel Rahman Ahmed سونيا عبد الرحمن أحمد) 35)
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1- مجزرة المنصورة دليل آخر على رعاية الأجهزة الأمنية والجيش للبلطجية‎ 
22 يوليو 2013

البلطجة في مصر لم تعد ظاهره إنما منظومة لها قيادة وتمويل وتحظى برعاية رسمية.

استمرار اعتداءات البلطجية بتوجيه من قبل أجهزة الشرطة والأمن يهدد السلم الأهلي في مصر.

شهدت المظاهرات التي انطلقت يوم الجمعة بتاريخ 19/07/2013 تأييدا للرئيس محمد مرسي حادثا خطيرا عندما اعتدى عدد كبير من البلطجية على مسيرة نسائية برفقة أطفال فراح ضحية الهجوم أربع نساء وعدد كبير من الجرحى.

الهجوم تم بالأسلحة النارية والسكاكين والسيوف وتمخض عنه وفاة ثلاث نساء وسيدة أخرى في حالة موت سريري نتيجة الإصابة بأعيرة نارية في مستوى الرأس والظهر والبطن وهناك من أصيب بطعنات السكاكين وإطلاقات الخرطوش حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 100 إصابة .

وفي شهادة لوالد الضحية هالة محمد أبو شعيشع 16 عاما للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قال "ابنتي طفله خرجت مع أخواتها لتعبر بشكل سلمي في مسيرة نسائية عن رفضها للإنقلاب العسكري فعادت إلينا جثة هامدة،وفق تقرير الطب الشرعي توفيت هالة نتيجة اصابة بثلاث مقذوفات نارية ،إصابتين بالظهر وإصابة بالفخد الأيمن وضربة في الرأس من الخلف ووفق التقرير نتج عن إصابة الظهر نزف دموي جسيم وتهتك بالأنسجة والأوعية الدموية الرئيسة للقلب والصدر،وهو الأمر الذي أثار غرابة الأطباء حيث يسود اعتقاد ان الرصاص من النوع المتفجر،نحن نتابع الأمر مع القضاء ونأمل أن ينال الجناة ما يستحقون من عقاب فأسماؤهم معروفة لدينا".

كما توفيت في الهجوم كل من آمال المتولي فرحات 45 عاما أم لأربعة أطفال حيث أصيبت بطلق ناري فى فروة الرأس وطلق ناري بالظهر و الدكتورة إسلام علي عبدالغنى 38 عاما أم لأربعة أطفال توفيت نتيجة إصابتها بطلق ناري فى الرأس وكسر فى قاع الجمجمة أدى إلى نزيف في المخ يضاف إلى هذه الحالات الحاجة فريال الزهيري 50 عام متزوجه ولها أربعة أبناء في حالة موت إكلينيكي نتيجة إصابة بالرصاص في الرأس والرقبة .

وفي رواية متطابقة لعدد من المشاركين والمشاركات في المظاهرة لما جرى " تم الإتفاق على التجمع للإفطار والصلاة أمام ستاد المنصورة وفي تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت المحلي انطلقت المسيرة من أمام ستاد المنصورة .. وصلت المسيرة شارع عبد السلام عارف ثم دخلت شارع الترعة ..سارت المسيرة داخل شارع الترعة رجال من الخلف، النساء والأطفال بالوسط ورجال من الأمام.. وعندما وصلت المسيرة عند حلواني زكريا .. وبعد تقدم الرجال جاءت مجموعة من البلطجية كدفعة أولى من ناحية اليسار..بدأ الرجال بتوجيه السيدات للتوجه ناحية اليمين .. وحاول الرجال تغطية النساء من ناحية اليسار..لكن المسيرة كانت كبيرة ..وفجأة .. هجمت جموع البلطجية من الشوارع الجانبية مسلحين بالشوم والخرطوش والمسدسات والسيوف.. وبدأ إطلاق النار حيث أصيب أربع نساء بشكل احترافي إصابات قاتلة كما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح ...حوصر عدد كبير من النساء والأطفال في منزلين وصيدلية مجاورة ..وبعد تدخل عدد من الناس تم ابعاد البلطجية والسماح للمحاصرين بالخروج ،ثم أتت مدرعة جيش بعد ساعات..فالتف البلطجية حولها يهتفون " الجيش والشعب إيد واحدة ".

لقد كان لافتا بشكل عام في مظاهرات يوم الجمعة 19/07/2013 استخدام الجيش والشرطة تكتيكا جديدا في التصدي للمظاهرات وهو إفراغ الشوارع من الشرطة ووحدات حفظ النظام حتى لا يقع احتكاك بين أفراد الشرطة بلباسهم الرسمي والمتظاهرين فتتحمل السلطات المسؤولية كما حدث في

مناسبات عديده وتركوا الأمر هذه المرة بالكامل للبلطجية والمجرمين الذين اعتادوا على الظهور في مواقع مختلفة مع أفراد الشرطة يحملون السكاكين والأسلحة النارية ويتصدون للمتظاهرين .

لقد تحدثت تقارير عديدة عن مشاركة مجموعات من البلطجية بالإعتداء على الأرواح والأملاك الخاصة والعامة منذ بداية الأزمة ووثق عدد كبير من هذه الحوادث بالصوت والصورة وعلى الرغم من جسامة الجرائم التي قاموا بها وتكاد أن تتسبب في حرب أهلية، إلا أن السلطات الأمنية لم تتصدى لهم ولم تعتقل إلا القليل وهذا القليل ليس بالضرورة أن يقدم لمحاكمة عادلة فقد يفرج عنه كما حدث في قضايا سابقة مختلفة،وما يثبت أن الأمر متعمد ولا يتعلق بعجز أجهزة الأمن قيام أجهزة الأمن باعتقال أكثر من 750 متظاهرا وضربهم وتعذيبهم في السجون وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بتكدير السلم العام والتحريض على القتل بينما القاتل الحقيقي ومن ينشر الفوضى حر طليق.

ولا يغيب عن المشهد دور الإعلام المصري الموالي في أغلبه للسلطة الحاكمة حيث تقوم بوصف هجوم البلطجية على المتظاهرين أنها صدامات بين مؤيدين للرئيس مرسي مع السكان المحليين لإخراج الأمر وكأنه مشاجرة بين مؤيدين ومعارضين ومنهم-وسائل الإعلام- من يذهب أبعد من ذلك فيسلح المؤيدين للرئيس مرسي بالأسلحة النارية والسكاكين ويجعل منهم المجرمين والإرهابيين الذين بدأوا بالمقتلة!

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن البلطجة أصبحت نظاما قائما بحد ذاته داخل أجهزة الأمن المصرية له قيادة وتمويلا خاصا به يفيد السلطات في هذه الظروف في أمرين مهمين أولهما شيطنة الطرف المعارض أمام الرأي العام بحيث يتم إعادة انتاج الحدث الجريمة التي قام بها البلطجي والصاقها بمؤيدي الرئيس محمد مرسي وثانيا إرهاب المتظاهرين حتى يفكروا أكثر من مرة قبل النزول إلى الشوارع .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن أجهزة الأمن المصرية لا تخفي عداءها للمتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي وهي بذلك فقدت حيادها كجهاز وطني يحمي كل المواطنين و تعمل وفق أجندة سياسية توظف كل الوسائل والأساليب من أجل القضاء على الإتجاه المعارض للإنقلاب.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأمام الإنهيار القيمي الحاصل في أجهزة أمن الدولة المصرية تكرر الدعوة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ولأمين عام الأمم المتحدة السيد بان كيمون إلى سرعة تشكيل لجان للتحقيق ومراقبة الأحداث على الأرض لأنه يوما بعد يوم تتصاعد ويخشى من إنفلات الأمور نحو حرب أهلية شاملة.

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=975
25. Al Mansoura Massacre is Another Evidence on the Sponsorship of the Security Services and Army of Thugs 

GMT. 2013-07-24 

 

Bullying in Egypt is No Longer a Phenomenon but a System  Which Has its Leadership and Funding and Enjoys Official Sponsorship
The continued Attacks of the Thugs Under the Guidance of the Police and Security Agencies Threatens the Civil War in Egypt .
The demonstrations supporting president Mahammed Morsi which took place on Friday  19/07/2013 witnessed a serious incident when a large number of thugs attacked a women’s march accompanied by children killing four women and wounding  a large number of people .

 

Firearms, knives and swords were used in the attack which left three women dead while the fourth was left in the case of clinical death as a result of injury by gunshots in the head, back and abdomen. Others were injured by knives and cartridge bullets .The number of those injured  as estimated at 100.

 

In his testimony the father of the victim Halla Mohammed Abu She’sha told the Arab Organization for Human Rights in UK " my daughter went out with her sisters to express peacefully her rejection of the military coup but she returned to us lifeless body .According to the forensic medical report Halla died as a result of injury by three bullets, one in the back, another in the right thigh and the third was in the back of the head” .

 

He added “According to the report the back injury led to serious bleeding , laceration of the issues and main blood vessels of the heart and chest, a matter which raised the eyebrows of the physicians. It is   believed that these are explosive bullets .We pursue the matter with the judiciary authorities and we hope that the perpetrators will receive the punishment they deserve. Anyhow we know their names” .

 

Amal Al Mitwali Farhat , 45 years , a mother of four children also died in the attack . Amal was hit by a bullet in the scalp and another bullet in the back.  Dr. Islam Ali Abdle Ghani , 38 years a mother of four children died as a result of injury by a bullet in the head and fracture at the bottom of the skull which resulted in a brain bleeding .Added to these cases Haja Ferial Al Zuhairi ,50 years ,married and a mother of four children is in the case of clinical death as a result of injuries in the head and neck .

 

A number of identical testimonies of demonstrators describing what happened , said “It has been agreed to meet for breakfast and prayer in front of Al Mansoura Stadium at 9:30 PM, local  time. The march started from Al Mansoura Stadium .The march reached Abdle Salam Aref St. ,then it entered into canal (Tura’) St. It went on in the street .The men were at the back of the march ,the women and children were in the middle and men also were in the front .When the march reached Zakaria Halwani and the men went further a group of thugs came from the left side forming the first batch. The men asked the women to take the right side trying  to cover them from the left .The march was huge . Suddenly groups of thugs armed with sticks, cartridge guns ,pistols and swords attacked the march from the side streets .They began to shoot at the march killing four women and injuring more than 100. A large number of women and children were stuck in two houses and  a pharmacy nearby. As a result of the intervention a number  of people the thugs were dispersed and surrounded people were allowed to leave .Then an armored vehicle came and the thugs surrounded it chanting “The army and the people are united “.”

 

It was striking in general that in Friday’s 19/07/2013 demonstrations the army and the police used a new technique in responding to confront the demonstrations based on emptying the streets from police and security forces to avoid clashes between the police in uniforms and the demonstrators and in such a case the authorities will not be held responsible for what happens. But this time the thugs and criminals were left alone . Theses used to appear in various sites with the police armed with knives and firearms to face the demonstrators. 

 

Many reports spoke about the participation of groups of thugs in attacking lives ,private and public property and many of these incidents were documented video and audio .Despite the seriousness of the crimes committed which may lead to civil war the security authorities did not take action against them . They only arrested a few of them and even those arrested will not necessarily be brought a fair trail .They may be released as in various previous cases . this prove that this matter is deliberate and is not owing to the inability of the Security Agencies these ageneses arrested 750 demonstrators, they beat and tortured them in jails and accused them of disturbing the public order and inciting murder while the real criminals  spreading chaos are at large.

 

The role of the media mostly loyal to the regime should not be neglected .It describes the attacks of the thugs on the demonstrators as clashes between the supporters of president Morsi with the local inhabitants in order to depict the matter as quarrels between the supporters and  opponents .Some of this media tries go so far to allege that the supporters of president  Morsi are armed with firearms and knives describing them as criminals and terrorists who begin fighting .

 

Arab Organization for Human Rights in UK confirms that bullying has become a standard system inside the Egyptian Security Agencies which has its own leadership and funding a matter which helps the authorities in these circumstances in two ways: The first is the demonization of the opposing party in front of the public opinion when the incident or the crime committed by the thug is re-produced and stuck to the supporters of President Morsi. Second, intimidating the demonstrators so as to make them think more than once before taking to the streets.

 

Arab Organization for Human Rights in UK confirms that the Egyptian Security Agencies do not conceal their hostility to the supporters of President Morsi and thus they lost their impartiality as a national body protecting all citizens and working in accordance with a political agenda, employing all means and methods to eradicate the opposition.

 

Arab Organization for Human Rights in UK and in view of the collapse in the Egyptian Security Agencies calls again on the High Commissioner for Human Rights Navi Pillay and the UN Secretary General Ban Ki-moon to speed up the formation of an Investigation and Monitoring Committee to monitor the incidents on the ground which are escalating day after day and amid fears that a comprehensive civil war may break out.

 

http://aohr.co.uk/?view=post&c=&id=48
26. مصر ـ وباء العنف الجنسي - 91 اعتداء على الأقل في 4 أيام وإهمال الحكومة يعني سيادة الإفلات من العقاب

يوليو 4, 2013

(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المسؤولين المصريين والزعماء السياسيين من كافة الأطياف إدانة المستويات المفزعة التي بلغها العنف الجنسي ضد النساء في ميدان التحرير واتخاذ خطوات فورية لتلافيها. أكدت مجموعات مكافحة التحرش المصرية قيام مجموعات غوغائية بالاعتداء الجنسي على 91 سيدة على الأقل، واغتصابهن جماعياً في بعض الحالات، في ميدان التحرير على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات التي بدأت في 30 يونيو/حزيران 2013، وسط مناخ من الإفلات من العقاب. 
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الاعتداءات الجنسية التي استشرت أثناء احتجاجات ميدان التحرير تبرز إخفاق الحكومة وكافة الأحزاب السياسية في التصدي للعنف الذي تتعرض له السيدات في مصريومياً في المجال العام. هذه جرائم خطيرة تؤخر المرأة عن المشاركة الكاملة في الحياة العامة في مصر في مرحلة حرجة من تطور البلاد". 

تلقت المجموعة المصرية "قوة مكافحة التحرش"، التي تدير خطاً ساخناً لضحايا الاعتداء الجنسي وتسعى للتدخل لوقف الاعتداءات، تلقت عشرات التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات على سيدات في ميدان التحرير على مدار الأيام الثلاثة الماضية. أكدت المجموعة وقوع 46 اعتداء في 30 يونيو/حزيران، و17 في 1 يوليو/تموز، و23 في 2 يوليو/تموز. تدخل متطوعو المجموعة لحماية السيدات وإجلائهن في 31 حالة من حالات الاعتداء الجنسي. احتاجت 4 من السيدات إلى مساعدة طبية، بمن فيهن اثنتان تم إجلاؤهن بعربات الإسعاف. كما أكدت الجمعية العاملة في مجال حقوق المرأة، "نظرة للدراسات النسوية"، وقوع 5 اعتداءات أخرى في 28 يونيو/حزيران.

احتاجت واحدة من السيدات إلى جراحة بعد اغتصابها بـ"آلة حادة"، بحسب بعض المتطوعين مع المجموعة. في حالات أخرى تعرضت السيدات للضرب بالسلاسل المعدنية والعصي والمقاعد، والطعن بالمديّ. في بعض الحالات دامت الاعتداءات ما يصل إلى 45 دقيقة قبل تمكنهن من الهرب.

لطالما وثقت هيومن رايتس ووتش مشكلة الاعتداءات الجنسية في شوارع القاهرة، وخاصة أثناء المظاهرات. يتكفل مقطعفيديو جديد بتسليط الضوء على قصص السيدات اللواتي تعرضن للاعتداء، في شهر يناير/كانون الثاني في بعض الحالات.
كان رد فعل الحكومة المصرية تقليدياً هو التهوين من حجم المشكلة أو السعي إلى التعامل معها بالإصلاحات التشريعية وحدها. قالت هيومن رايتس ووتش إن اللازم هو جهود متضافرة لتحسين ممارسات إنفاذ القانون في حماية الضحايا والتحقيق الفعال في الاعتداءات وملاحقتها قانوناً، علاوة على استراتيجية قومية شاملة من جانب الحكومة.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011 تبتعد الشرطة عن ميدان التحرير أثناء المظاهرات الأكبر حجماً، لتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين. وقد ترك هذا المتظاهِرات دون حماية، وكفل الأمن للرجال المتورطين في الاعتداء والاغتصاب الجماعي لعلمهم بأن الشرطة لن تعتقلهم أو تتعرف عليهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.

أبلغت مجموعات حقوق المرأة عن 19 حالة على الأقل من الاعتداءات الجنسية الغوغائية في ميدان التحرير في يناير/كانون الثاني، من بينها [حالات] 6 سيدات على الأقل احتجن مساعدة طبية عاجلة، وكذلك 10 في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، و7 في يونيو/حزيران 2012. في يناير/كانون الثاني كانت إحدى الحالات التي تم إبلاغ مجموعة مكافحة التحرش بها حالة سيدة تم اغتصابها بسلاح أبيض قطع أعضاءها التناسلية.

كما يندر لدى المسؤولين الطبيين الحكوميين ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، مثل حزب الحرية والعدالة المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، الوعي أو الاحترام لخصوصية الضحايا وكيفية التعامل الملائم مع صدمتهن، بحسب هيومن رايتس ووتش. في 1 يوليو/تموز قام الموقع الإلكتروني للحزب، ونسخة صحيفته الورقية في 2 يوليو/تموز، بانتهاك خصوصية إحدى الضحايا، بالإشارة إليها بالاسم والجنسية. استشهد التقرير بـ"أحد ممثلي وزارة الصحة" كمصدر لمعلوماته.
تعرف هيومن رايتس ووتش بحالات قام فيها ضباط الشرطة ومسؤولو المستشفيات بإطلاع وسائل الإعلام على معلومات تتعلق بهوية الضحايا دون موافقتهن، وهو انتهاك للحق في الخصوصية، ومخاطرة أمنية بالنسبة للضحية في بعض الحالات.

استناداً إلى شهادات الناجيات [من الاعتداءات] والشهود، يبدو أن الاعتداءات تتبع أنماطاً متشابهة. فتقليدياً، تقوم حفنة من الشباب في المظاهرات بانتقاء سيدة والإحاطة بها لفصلها عن أصدقائها. وأثناء الاعتداءات ـ التي تستمر من بضعة دقائق إلى أكثر من ساعة ـ يتزايد عدد المعتدين فيتحسسون جسم السيدة ويحاولون نزع ثيابها. وكثيراً ما يقوم المعتدون بسحب السيدة إلى مكان مختلف مع الاستمرار في الاعتداء عليها.

في بعض الحالات تعدى المعتدون على سيدات أخريات وعلى نشطاء بالعصي والمديّ، لمحاولتهم إنقاذ الضحايا. قالت ناجيات وشهود لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الرجال الذين يدعون مساعدة السيدات أثناء الاعتداءات كانوا في الحقيقة مشاركين فيها، مما يزيد من تشوش الضحايا اللواتي تعجزن عن تمييز من يساعدهن.

وعادة ما تمتنع الناجية من اعتداء جنسي عن الحديث العلني عن الاعتداء بسبب الوصمة الاجتماعية. في إحدى الحالات النادرة التي أبدت فيها الضحية استعداداً لوصف الاعتداء، قالت ياسمين البرماوي، وهي عازفة موسيقية عمرها 30 عاماً، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء في مساء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 طوال 90 دقيقة بعد الذهاب إلى مظاهرة في ميدان التحرير. بعد أن طرحها الرجال أرضاً، نزعوا عنها ثيابها وقطعوا بلوزتها وحمالة صدرها. ومع تواصل الاعتداء، تزايدت المجموعة المحيطة بها من نحو 15 إلى أكثر من 100 رجل:

في ذروة الاعتداء، رفعت بصري إلى أعلى فرأيت 30 شخصاً فوق سور. وكانت وجوههم جميعاً تبتسم، وكانوا يسجلونني على هواتفهم الخلوية. كانوا يرون امرأة عارية، مغطاة بمياه الصرف الصحي، تتعرض للاعتداء والضرب، ولا أدري ما المضحك في هذا. ما زال هذا السؤال يشغل فكري، ولا أستطيع صرف ذهني عن التفكير فيه.

في مارس/آذار تقدمت ياسمين البرماوي وهانيا مهيب و5 سيدات أخريات بشكوى مشتركة من الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها إلى مكتب نيابة قصر النيل. فتح وكلاء النيابة التحقيق وأخذوا أقوال السيدات في مارس/آذار، لكن القضية لم تزل قيد التحقيق ولم تؤد إلى التعرف على أي معتدين أو توجيه الاتهام إليهم. المؤسف أن قرار تحرير محضر جنائي غير معتاد في صفوف الناجيات، اللواتي تشعرن بالاستضعاف بوجه خاص.

قال جو ستورك: "يمثل إفلات العنف الجنسي ضد المرأة من العقاب في المجال العام في مصر نمطاً سائداً، ونادراً ما تقوم السيدات المصريات بإبلاغ الشرطة عند تعرضهن لاعتداء جنسي، لأنه لا يوجد ما يدفعهن لتوقع فتح تحقيق جدي".
قام المجلس القومي للمرأة في مصر مؤخراً بصياغة مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسي وقدمه إلى مجلس الوزراء والرئاسة في 12 يونيو/حزيران. كما أعلنت وزارة الداخلية في 9 مايو/أيار عن إنشائها لوحدة خاصة داخل إدارة حقوق الإنسان، تعمل بها ضابطات شرطة، للتعامل مع العنف الموجه ضد السيدات.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الخطاب الرسمي المتعلق بالتحرش الجنسي في مصر يمثل جزءاً محورياً من المشكلة. في فبراير/شباط 2012 ألقى أعضاء مجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي المصري، باللوم على النساء في الاعتداءات الغوغائية في التحرير، وقالأحد الأعضاء، اللواء عادل عفيفي، "تساهم الفتاة في اغتصابها بنسبة 100 % لأنها وضعت نفسها في هذه الظروف".

انضمت مصر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز ضد النساء، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تفرض التزامات قانونية ملزمة لضمان [وجود] تدابير للحماية من الاغتصاب وغيره من ضروب الانتهاك الجنسي. كما تلتزم مصر بضمان وصول كافة الضحايا إلى سبل الإنصاف الفعالة، مما يلزم الدولة بمنع العنف الجنسي ضد النساء والتحقيق فيه ومعاقبته. وتلتزم مصر أيضاً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والنفسية وغيرها، لإنصاف وتعويض ضحايا العنف الجنسي.

قال جو ستورك: "تتسم ردود أفعال الحكومات المصرية المتفرقة والعشوائية بالقصور الفادح في منع العنف الجنسي وضمان حصول الضحايا على الدعم الطبي والنفسي-الاجتماعي الذي تحتجن إليه. إذا كان قادة مصر جادين في مواجهة العنف الجنسي فإن عليهم الاعتراف بالحجم المؤسف للمشكلة، ووضع استراتيجية قومية شاملة للتعامل معه، بالتنسيق مع المؤسسات الدينية، والمجتمع المدني، والإعلام".

الاعتداءات في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز
قام 5 متطوعين مع المجموعة المصرية التي تحدثت مع هيومن رايتس ووتش بتقديم وصف تفصيلي لعشرة من حالات الاعتداء الجنسي الـ23 التي تدخلوا فيها، من نحو السابعة مساءً وحتى الساعة 2:10 من صباح ليلة 30 يونيو/حزيران، ومعظمها في الجانب الشرقي من ميدان التحرير والشوارع القريبة منه. تعرض كثير من السيدات لضرب مبرح إضافة إلى الانتهاك الجنسي، وكررت الحشود الاعتداء على المتطوعين أثناء محاولتهم اصطحاب السيدات إلى حيث السلامة.
احتاجت إحدى السيدات إلى الجراحة بعد اغتصابها "بالأصابع وبآلة حادة"، كما قال المتطوعون. تأكدت هيومن رايتس ووتش من تفاصيل الحالة، بما في ذلك الحالة الطبية للسيدة وعلاجها، من مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه.

في تلك الحالة، في حوالي التاسعة والنصف مساءً، قام حشد من الرجال بالاعتداء على سيدة في أوائل العشرينيات من العمر بشارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير. قال كريم مسعود، وهو متطوع عمره 24 عاماً مع المجموعة المصرية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن "مئات الرجال" هاجموا السيدة، وأرغموها على دخول شارع قريب، واعتدوا على المتطوعين الذين حاولوا التدخل:

استخدموا الأسلحة في الهجوم علينا. دخلنا أحد المقاهي ولم تكن ترتدي سروالها ولذا ألبسناها. كانت النافذة السبيل الوحيد لخروجنا. رافقتها إلى عربة الإسعاف، التي هاجمتها الغوغاء بدورها. كانت تنزف بغزارة في عربة الإسعاف، لكنها كانت واعية. حين بلغنا المستشفى، قال الطبيب إن عليها الخضوع للجراحة فوراً لإيقاف النزيف المهبلي.

في حالات أخرى، بحسب المتطوعين، اعتدت حشود من الرجال على سيدات وعلى المتطوعين الساعين إلى مساعدتهن بالسلاسل الحديدية والعصي والمديّ والأحزمة والمقاعد. وفي بعض الحالات تطلب الأمر ما يصل إلى 45 دقيقة لانتشال السيدات الجاري الاعتداء عليهن من قبضة الحشود. قال المتطوعون الذين كانوا بمفردهم عندما شهدوا الاعتداءات إنهم عجزوا عن التدخل بدون المزيد من المساعدة. وكان الكثير من الهجمات يستهدف أكثر من سيدة واحدة في المرة. انطوت إحدى الحالات على الاعتداء على مجموعة من 6 سيدات. وفي حالة أخرى اعتدت مجموعة كبيرة من الرجال على سيدتين، كانت إحداهما مع زوجها على ما يبدو، بحسب المتطوعين.

قال ديرك فانرويخ، وهو أحد المتطوعين، إنه في حوالي الحادية عشرة مساءً، بالقرب من مبنى جامعة الدول العربية في وسط القاهرة، قام نحو 15 رجلاً بـ"انتزاع سيدة شابة بعنف ونزع ثيابها":

بدأ الأمر في منتصف الشارع. تم دفع الفتاة نحو مبنى جامعة الدول العربية بإزاء السور. كان الناس يتدخلون وكان هناك كثير من الأسلحة: سياط وأحزمة يجري استخدامها بكثرة، وعصي خشبية وقضبان وسائل من نوع ما كانوا يسكبونه من إناء. ثم تنامى الحشد حتى صار به 40 شخصاً على الأقل. كان المشهد عنيفاً. كان بعض المتفرجين يقول، "إنها عاهرة"، ويقول آخرون "هذا تحرش، يجب أن نفعل شيئاً للمساعدة". في النهاية تم انتزاع الفتاة على أيدي الشباب الذين تسلقوا سور جامعة الدول العربية وجذبوها إلى الداخل من فوقه، بينما كان آخرون يحاولون شدها والتمسك بها.

قال أحمد عز، وهو أحد قادة فرق التدخل، إنه شاهد 12 اعتداءً يوم 30 يونيو/حزيران، على سيدات تتراوح أعمارهن بين 17 و50 سنة، بينهن اثنتين على الأقل من الأجانب. وقعت الاعتداءات أساساً في "النقاط الساخنة مثل مدخل محمد محمود من الميدان وحتى شارع التحرير"، كما قال عز. تدخلت فرق مكونة من 25 إلى 30 شخصاً لمحاولة وقف الاعتداءات:

المعتدون دائماً مسلحون، يحملون المديّ والعصيّ وكل شيء فيما عدا الأسلحة النارية. أحياناً يكون هناك مئات من الأشخاص يحيطون بالفتيات، ولذا نحاول رفع الأعداد في فرق التدخل. يصعب تحديد أعداد الرجال الذين يعتدون على السيدات في كل حالة لأن تركيزنا عند الجري نحو الاعتداءات ينصب على منع الدائرة الأصغر، لأننا نعرف أن السيدة ستكون بداخلها.

http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/04
27. Egypt: Epidemic of Sexual Violence At Least 91 Attacks in 4 Days; Government Neglect Means Impunity Rules

July 3, 2013

(New York) – Egyptian officials and political leaders across the spectrum should condemn and take immediate steps to address the horrific levels of sexual violence against women in Tahrir Square. Egyptian anti-sexual harassment groups confirmed that mobs sexually assaulted and in some cases raped at least 91 women in Tahrir Square, over four days of protests beginning on June 30, 2013, amid a climate of impunity.

“The rampant sexual attacks during the Tahrir Square protests highlight the failure of the government and all political parties to face up to the violence that women in Egypt experience on a daily basis in public spaces,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “These are serious crimes that are holding women back from participating fully in the public life of Egypt at a critical point in the country’s development.”

The Egyptian group Operation Anti-Sexual Harassment/Assault, which runs a hotline for victims of sexual assault and seeks to intervene to stop attacks, has received scores of reports of attacks on women in Tahrir Square over the past three days. The group confirmed 46 attacks on June 30, 17 on July 1, and 23 on July 2. The group’s volunteers intervened to protect and evacuate women in 31 cases of sexual assault. Four of the women needed medical assistance, including two who were evacuated by ambulance. The women’s rights group Nazra for Feminist Studies had confirmed another five attacks on June 28.

One woman required surgery after being raped with a “sharp object,” volunteers with the group said. In other cases, women were beaten with metal chains, sticks, and chairs, and attacked with knives. In some cases they were assaulted for as long as 45 minutes before they were able to escape.

Human Rights Watch has long documented the problem of sexual assault in Cairo’s streets and particularly at protests. A new video highlights the stories of women who have been attacked, in some cases as recently as January.

The Egyptian government’s response has typically been to downplay the extent of the problem or to seek to address it through legislative reform alone. What is needed are concerted efforts to improve law enforcement’s practice in protecting victims and effectively investigating and prosecuting the attackers, as well as a comprehensive national strategy on the part of the government, Human Rights Watch said.

Since November 2011, police have stayed away from Tahrir Square during bigger protests, to avoid clashes with protesters. This has left women protesters unprotected, and the men involved in the gang attacks and rapes secure in the knowledge that they will not be arrested or identified by police, Human Rights Watch said.

Women’s rights groups reported at least 19 cases of mob sexual assaults in Tahrir square in January, including six women who required urgent medical assistance, as well as 10 in November 2012, and 7 in June 2012. In January, one of the cases reported to the anti-sexual harassment group was a woman who was raped with a bladed weapon that cut her genitals. 

There is little awareness of or respect for the privacy of victims or how to appropriately deal with their trauma on the part of state medical officials, the media, and political parties like the Muslim Brotherhood-affiliated Freedom and Justice Party, Human Rights Watch said. On July 1, the party’s website, and the July 2 print version of the party’s paper, violated the privacy of one victim, identifying her by name and nationality. The report cited a “Ministry of Health representative” as the source of this information.

Human Rights Watch is aware of cases in which police officers and hospital officials have shared information with the media about the identity of victims without their consent, a violation of their right to privacy and in some cases a security risk for the victims.

Based on survivor and witness accounts, it appears that the attacks have tended to follow similar patterns. Typically a handful of young men at demonstrations single out a woman and encircle her, separating her from her friends. During the attacks – which have lasted from a few minutes to more than an hour – the number of attackers increases and they grope the woman’s body and try to remove her clothing. The attackers often drag the woman to a different location while continuing to attack her.

In some cases, the attackers have assaulted other women and activists with sticks and knives for trying to rescue the victims. Survivors and witnesses told Human Rights Watch that some of the men claiming to help the women during the attacks were in fact taking part, further disorienting victims, who could not assess who was in fact assisting them.

Survivors of sexual assault are usually unwilling to speak publicly about attacks because of social stigma. In one of the rare cases in which a victim has been willing to describe an attack, Yasmine El Baramawy, a 30-year-old musician, told Human Rights Watch that she was raped and assaulted on the evening of November 23, 2012, for 90 minutes after going to a demonstration in Tahrir Square. After men knocked her to the ground, they ripped her clothes and cut her blouse and bra. As the attack continued, the group around her increased from about 15 to more than 100 men:


At the height of the attack, I looked up and saw 30 individuals on a fence. All of them had smiling faces, and they were recording me with their cellphones. They saw a naked woman, covered in sewage, who was being assaulted and beaten, and I don’t know what was funny about that. This is a question that I’m still thinking about, I can’t stop my mind from thinking about it.


In March, Yasmine el-Baramawy, Hania Moheeb, and five other women filed a joint complaint about the sexual assaults against them with the Kasr el-Nil prosecution office. Prosecutors opened an investigation and took the women’s testimony in March, but the case is still under investigation and has not resulted in the identification or indictment of any attackers. Deciding to make a criminal complaint is unfortunately an unusual move among survivors, who feel particularly vulnerable.

“Impunity for sexual violence against women in the public sphere in Egypt is the norm,” Stork said. “Women in Egypt rarely report to the police when they have been sexually assaulted because they have no reason to believe that there will be a serious investigation.”

The Egyptian National Council for Women recently drafted an anti-sexual violence law and submitted it to the cabinet and presidency on June 12. The Interior Ministry announced on May 9 that it had set up a special unit within the human rights division, staffed by some women police officers, to address violence against women.

Official discourse around sexual harassment in Egypt is a key part of the problem, Human Rights Watch said. In February 2012, members of the Shura Council, Egypt’s legislative body, blamed women for the mob assaults in Tahrir, with one member, General Adel Afifi, saying that, “Women contribute 100 percent in their rape because they put themselves in such circumstances.”

Egypt is a party to several international human rights conventions including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, and the Convention Against Torture, that impose binding legal obligations to ensure protections from rape and other forms of sexual abuse. Egypt also has an obligation to ensure all victims have access to an effective remedy, which obligates the state to prevent, investigate, and punish sexual violence against women. Egypt is also obliged under international human rights law to provide reproductive, sexual, and mental health services, and other redress to victims of sexual violence.

“The piecemeal, ad-hoc responses from Egyptian governments are grossly inadequate to prevent sexual violence and ensure that victims get the medical and psycho-social support they need,” Stork said. “If Egypt’s leaders are serious about confronting sexual violence, they need to acknowledge the appalling scope of the problem and establish a comprehensive national strategy to address it, in coordination with religious institutions, civil society, and the media.”

Attacks on June 30 and July 1
Five volunteers with the Egyptian group who spoke with Human Rights Watch described in detail 10 of the 23 cases of sexual assault in which they intervened, from around 7 p.m. to 2:10 a.m. on the night of June 30, mostly on the eastern side of Tahrir Square and in nearby streets. Many of the women were badly beaten in addition to being sexually abused, and crowds repeatedly attacked the volunteers while they attempted to escort the women to safety.

One woman required surgery after being raped with “fingers and a sharp object,” volunteers said. Human Rights Watch confirmed details of the case, including the woman’s medical condition and treatment, with another source, who asked not to be identified.

In that case, at around 9:30 p.m., a crowd of men attacked a woman in her early 20’s in Mohammed Mahmud Street near Tahrir Square. Karim Massoud, 24, a volunteer with the Egyptian group, told Human Rights Watch that “hundreds of men” attacked the woman, forced her into a nearby side street, and attacked volunteers who sought to intervene:


They used weapons to attack us. We got her inside a café, she didn’t have trousers on, so we dressed her. The window was our only way out. I escorted her to the ambulance, which was also attacked by the mobs. She was badly bleeding in the ambulance, but she was conscious. When we got the hospital, the doctor said that she had to undergo a surgery to stop the vaginal bleeding.


In other cases, volunteers said, crowds of men attacked women and volunteers seeking to help them with metal chains, sticks, knives, belts, and chairs. In some cases, it took as long as 45 minutes to extract the women who were being attacked from the clutches of the mobs. Volunteers who were alone when they witnessed attacks said they were unable to intervene without more assistance. Many attacks were against more than one woman at a time. One case involved an attack against a group of six women. In another case, a large group of men attacked two women, one of whom was apparently with her husband, volunteers said. 

Dirk Wanrooij, one of the volunteers, said that at around 11 p.m., near the Arab League building in downtown Cairo, about 15 men “violently grabbed and undressed” a young woman:


It started in the middle of the street. The girl got pushed over to the Arab League building against the fence. People were interfering, there were a lot of weapons: whips, belts were being used a lot, wooden sticks, batons, and some sort of liquid they poured from a pot. It grew to at least 40 people. It was very violent. Some onlookers were saying, “She’s a prostitute,” others were saying, “This is harassment, we should do something to help.” The girl eventually was pulled out by guys who climbed over the fence of the Arab League building and pulled her back over the fence, while other guys were trying to pull her back and holding her.


Ahmad Ezz, an intervention team leader, said he saw 12 attacks on June 30, against women ages 17 to 50, including at least two foreign citizens. The attacks occurred primarily in “hot spots like the entrance to Mohammed Mahmoud from the square, and to Sharia Tahrir,” Ezz said. Teams of 25 to 30 people intervened to try to halt the attacks:

The attackers are always armed, carrying knives, sticks, everything except live firearms. Sometimes there are hundreds of people surrounding the girls so we’re trying to expand the numbers in the intervention teams. It’s hard to tell how many men are attacking the women in each case because our focus when we’re running toward the attack is to stop the smallest circle, because we know the woman will be in there.

http://www.hrw.org/news/2013/07/03/egypt-epidemic-sexual-violence
28. French::: Égypte : Épidémie de violence sexuelle
Au moins 91 attaques en quatre jours, dans un climat d’impunité nourri par l’inaction du gouvernement

3 juillet 2013

(New York, le 3 juillet 2013) - Les autorités égyptiennes et les dirigeants politiques de tous bords devraient condamner l’escalade alarmante des violences sexuelles contre des femmes sur la place Tahrir et prendre des mesures immédiates pour endiguer ce problème, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Des organisations égyptiennes de lutte contre le harcèlement sexuel ont confirmé que des bandes ont agressé sexuellement et, dans certains cas violé en toute impunité au moins 91 femmes sur la place Tahrir, au cours de quatre jours lors des récentes manifestations.

« Les nombreuses agressions sexuelles en marge des manifestations sur la place Tahrir reflètent l’incapacité du gouvernement et de tous les partis politiques à s’attaquer au problème de la violence subie quotidiennement par les femmes égyptiennes dans des lieux publics », a déclaré Joe Stork, directeur adjoint de la division Moyen-Orient à Human Rights Watch. « Il s’agit de crimes graves qui empêchent en outre les femmes de participer pleinement à la vie publique en Égypte, à un moment charnière de l’histoire de ce pays. »

L’organisation égyptienne Operation Anti-Sexual Harassment/Assaulta recensé 86 agressions contre des femmes sur la place Tahrir en trois jours : 46 agressions le 30 juin, 17 agressions le 1er juillet et 23 agressions le 2 juillet. Dans 31 cas, les bénévoles de l’organisation ont pu intervenir et secourir les femmes agressées. Quatre d’entre elles ont obtenu des soins médicaux, dont deux qui ont été évacuées par ambulance. Une autre organisation, Nazra for Feminist Studies, a en outre recensé cinq autres cas d’agressions sexuelles survenues le 28 juin.

L’une des victimes a dû subir une intervention chirurgicale après avoir été violée avec un « objet pointu », selon des militants égyptiens. Dans d'autres cas, les femmes ont été battues avec des chaînes métalliques, des bâtons et des chaises, et ont attaquées avec des couteaux. Dans certains cas, l’agression a duré 45 minutes avant qu’elles ne réussissent à prendre la fuite.

Les témoignages recueillis indiquent que les attaques ont tendance à se dérouler de manière semblable. Selon un scenario récurrent, plusieurs jeunes hommes ciblent une femme lors d’une manifestation et l’encerclent, la séparant ainsi de ses amis. Lors de l’attaque - dont la durée peut aller de quelques minutes à plus d'une heure - le nombre d'attaquants augmente alors qu’ils molestent la victime et tentent de lui arracher ses vêtements. Dans plusieurs cas, les assaillants ont traîné la femme vers un autre lieu tout en continuant à l’agresser sexuellement.

Le Conseil national égyptien pour les femmes récemment rédigé une loi sur la violence anti-sexuelle et l'a soumise au Conseil des ministres ainsi qu’à la présidence le 12 Juin. Le 9 mai, le ministère de l'Intérieur a annoncé la création d’une unité spéciale au sein de la division des droits humains, composée de femmes faisant partie de la police, pour combattre la violence contre les femmes.

Toutefois certains discours officiels au sujet du harcèlement sexuel en Egypte font partie du problème, selon Human Rights Watch. En février 2012, les membres du Conseil de la Choura, organe législatif de l'Égypte, ont imputé la responsabilité des agressions sexuelles sur la place Tahrir aux femmes elles-mêmes. L’un des membres de ce Conseil, le général Adel Afifi, a ainsi déclaré :« Les femmes contribuent à 100 pour cent à leurs viols parce qu'elles se placent dans de telles circonstances. »

L'Égypte est partie à plusieurs conventions internationales relatives aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et la Convention contre la torture, qui imposent des obligations juridiques contraignantes relatives aux protections contre le viol et d’autres formes d’abus sexuels. L'Egypte est également tenue, en vertu du droit international relatif aux droits humains, de fournir une assistance médicale et d'autres types d’aide aux victimes de violence sexuelle.

Pour lire l’intégralité de ce communiqué en anglais (incluant des témoignages de victimes), veuillez cliquer ici.
http://www.hrw.org/fr/news/2013/07/03/egypte-epidemie-de-violence-sexuelle
Spanish::: Egipto: Mujeres enfrentan una epidemia de violencia sexual
Al menos 91 ataques en 4 días. Un gobierno negligente es sinónimo de impunidad

3 de Julio de 2013
(New York) – Funcionarios egipcios y líderes políticos en todos los campos deben condenar y tomar medidas inmediatas para hacer frente a los niveles alarmantes de violencia sexual que encaran las mujeres que participan en las protestas de la plaza Tahrir. Grupos locales que combaten el acoso sexual confirmaron que en solo cuatro días, las turbas asaltaron sexualmente y en algunos casos violaron a por lo menos 91 mujeres en la plaza Tahrir durante las protestas que iniciaron el 30 de junio de 2013 en medio de un clima de impunidad.

"Los desenfrenados ataques sexuales ocurridos durante las protestas en la plaza Tahrir ponen de manifiesto las fallas del gobierno y de todos los actores políticos quienes no han podido hacer frente a la violencia sexual que experimentan diariamente las mujeres de Egipto en los espacios públicos", dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente de Human Human Rights Watch. "Estos son delitos graves que frenan la plena participación de las mujeres en la vida pública de Egipto en un momento crítico para el desarrollo del país."

El grupo egipcio Operación anti Acoso/ Asalto sexual (Operation Anti-Sexual Harassment/Assault,), que opera una línea telefónica para ayudar a las víctimas de asalto sexual y busca intervenir para detener o prevenir ataques, ha recibido decenas de denuncias de agresiones sexuales contra las mujeres que se han unido a las protestas en la plaza Tahrir en los últimos tres días. El grupo confirmó 46 ataques el 30 de junio, 17 agresiones el 1 de julio y el 23, el 2 de julio. Voluntarios del grupo intervinieron para proteger y evacuar a las mujeres en 31 casos de asalto sexual. Cuatro de las mujeres necesitaron atención médica, incluyendo dos que fueron evacuadas en ambulancia. Otro grupo de derechos humanos, Nazra, enfocado en Estudios Feministas confirmó otros cinco ataques el 28 de junio.

Una mujer necesitó cirugía después de haber sido violada con un "objeto punzante", dijo uno de los voluntarios con el grupo. En otras ocasiones, las mujeres fueron golpeados con cadenas de metal, palos y sillas, y las atacaron con cuchillos. En algunos casos, fueron agredidas por un lapso de hasta 45 minutos antes de que pudieran escapar.

Human Rights Watch ha documentado durante mucho tiempo el problema de la violencia sexual en las calles de El Cairo y en particular en las protestas.

La respuesta del gobierno egipcio ha sido, por lo general, minimizar la magnitud del problema o tratar de resolverlo únicamente a través de reformas legislativas. Lo que se necesita son esfuerzos concertados para mejorar la práctica de la aplicación de la ley a favor de la protección de las víctimas, investigaciones efectiva y la persecución de los atacantes, así como una estrategia nacional integral por parte del Gobierno, dijo Human Rights Watch.

Desde noviembre de 2011, la policía se ha mantenido al margen de la plaza Tahrir durante las protestas más grandes, para evitar enfrentamientos con los manifestantes. Esto ha dejado totalmente desprotegidas a las mujeres que participan en las manifestaciones, mientras tanto, los hombres involucrados en los ataques y violaciones tienen la certeza de que no van a ser detenidos o mucho menos identificados por la policía, dijo Human Rights Watch.

Los grupos de derechos a favor de la mujeres reportaron, en enero, al menos 19 casos de agresiones sexuales ocurridos en medio de la multitud en la plaza Tahrir, entre las victimas estaban seis mujeres que requieren atención médica urgente. Otras 10 mujeres más sufrieron ataques en noviembre de 2012 y 7 en junio de 2012. Uno de los casos denunciados en enero por el grupo de trabajo contra el acoso sexual fue el de una mujer que fue violada con un arma blanca que cortó sus genitales.

http://www.hrw.org/es/news/2013/07/03/egipto-mujeres-enfrentan-una-epidemia-de-violencia-sexual
29. رأي - الحكومة تقمع ولا أحد يبالي
ديسمبر 27, 2013

يقول المصريون إن الجو الشعوري قد اختلف الآن. لقد اختفى نداء الثورة الهادر، المطالب بالعدالة في جريمة تعذيب وقتل وحشية راح ضحيتها شاب، ومطالب بإنهاء انتهاكات الشرطة التي تجسدت في قضيته. ولى هذا المزاج لتحل مكانه هزة كتف جماعية، لامبالية، تجاه الانتهاكات التي أصبحت موجهة إلى الإخوان المسلمين ومؤيديهم
قلّت المطالبات الشعبية بالعدالة، وتضاءلت فرص المحاسبة. وإذا تسنى لحكومة مصر المدعومة من الجيش الإفلات بقتل أكثر من ألف متظاهر في وضح النهار في 2013، فما الذي تغير حقاً منذ أيام حسني مبارك؟

منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي سليم في تاريخ مصر، أجرت قوات الأمن حملة اضطهاد استهدفت الإخوان المسلمين، انطوت على عمليات قتل جماعي لمتظاهرين، واعتقالات جماعية لمؤيدي الجماعة، ومحاولات لحظر الجماعة وحزب الحرية والعدالة التابع لها

قال مسؤولون إنهم سيشكلون لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مقتل ما يزيد على ألف متظاهر عند جامع رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب، وفي واقعتين أخريين في يوليو/تموز قامت فيهما قوات الأمن بقتل العديد من المتظاهرين في أعقاب عزل مرسي. إلا أن اللجنة لم تتشكل. وقد خلصت تحقيقات هيومن رايتس ووتش في وقائع القتل هذه إلى أن القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة بشكل مفرط لتفريق الحشود وأطلقت النار عشوائياً على المتظاهرين

أما سجل مصر السابق في مجال المحاسبة على قتل المتظاهرين منذ الثورة فقد كان مزرياً. حتى التحقيقات في مقتل المتظاهرين على أيدي قوات مبارك، حين كانت مطالب المحاسبة صيحة مدوية ترج البلاد، لم تسفر عن شيء أكثر من أحكام لينة على قلة قليلة من رجال الشرطة من ذوي الرتب الدنيا. ولم تتم أية محاسبة شاملة، رسمية أو عامة، على وقائع القتل في ظل السلطة الحالية. ومع ضآلة الضغط الشعبي المطالب بالعدالة للمتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين الذين قتلوا هذا العام، يصعب أن نتخيل وجود أية نية جدية لدى الحكومة الجديدة لمعاقبة ضباط الأمن، ناهيك عن كبار المسؤولين

قامت السلطات، كجزء لا يتجزأ من حملة إخضاع الإخوان المسلمين، باعتقال الآلاف من مؤيديهم غير القياديين، على ذمة قائمة طويلة من الاتهامات تشمل التهمة التقليدية، التحريض على العنف. وفي مثال صاعق على الملاحقة القضائية الانتقائية، وجهت السلطات إلى الرئيس مرسي وغيره من كبار مسؤولي الإخوان تهمة التحريض على التعذيب والقتل في مظاهرة مناهضة لمرسي في العام الماضي لقي فيها 11 من المتظاهرين حتفهم، إلا أنها لم تعتقل أي شخص متهم فعلياً بتنفيذ جرائم القتل هذه

كما قامت السلطات العسكرية دون مواربة بإخفاء خمسة من مستشاري مرسي، وأبقتهم في أماكن احتجاز سرية دون اتهام لما يزيد على خمسة أشهر ثم اتهمتهم الحكومة وأحالتهم إلى سجن طرة الأسبوع الماضي. إن قلة من الأصوات، بخلاف المنتمين إلى الإخوان المسلمين، هي التي تطالب لهؤلاء المحتجزين، كحد أدنى، بسلامة الإجراءات القضائية

في نوفمبر/تشرين الثاني حكمت إحدى المحاكم على 21 سيدة وفتاة شاركن في مظاهرات مؤيدة لمرسي، بالسجن لمدة 11 عاماً على الشابات وعلى الفتيات الصغيرات بالحبس حتى يتممن 18 عاماً. وبعد ذلك خفضت محكمة استئناف العقوبة، لكن يبقى من الحُكم الرسالة المرعبة التي يبثها للمتظاهرين. وحين تقوم منظمات حقوق الإنسان بالتعليق على انتهاكات الحكومة فإنها تقابل بالسخرية والاستهزاء

لم يسلط مسؤولو الإخوان وأقارب المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في القاهرة الضوء على مسائل السياسة والاستراتيجية، وإنما على مناشدة ملهوفة لسلامة ونجاة زملائهم وذويهم. وقد تكلم الأقارب الذين أسعدهم الحظ بزيارة السجن عن ظروف مروعة يواجهها المحتجزون

إن الكثيرين من كبار شخصيات الإخوان المسلمين موضوعون في الحبس الانفرادي، ويقولون إنهم ينامون على الأرض، في زنازين رطبة لا يدخلها الضوء الطبيعي، بدون حمامات، مما يضطرهم لقضاء حاجتهم في حفر داخل الزنازين. ويقولون إن الطعام والماء والكهرباء محدودة للغاية، كما أنهم عاجزون عن الحصول على أدوية ضرورية. قامت النيابة بتجديد جماعي لمدد الحبس الاحتياطي، بدون فرصة حقيقية للطعن على الاحتجاز أمام المحاكم

وبينما يتكلم الدبلوماسيون والمتحدثون المصريون عن المصالحة وعدم الإقصاء، تعمل الحكومة بلا هوادة لتفكيك الإخوان المسلمين كقوة سياسية. قامت وزارة التضامن الاجتماعي بحل الإخوان المسلمين كجمعية أهلية، وأمرت إحدى المحاكم بتجميد أصولها، استناداً إلى مزاعم غامضة عن ارتباط الجماعة بالعنف، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بحل حزب الحرية والعدالة التابع له

وفي هذا السياق من الصادم أن نسمع وزير الخارجية الأمريكي جون ف. كيري يشيد بحكام مصر الجدد لأنهم "أعادوا الديمقراطية"، بينما يتهم الإخوان المسلمين بـ"سرقة الثورة". إن هذا النفاق السافر لا يفعل أي شيء لكبح جماح الانتهاكات العسكرية الفادحة، ناهيك عن وضع مصر على طريق الديمقراطية. وكما قال الرئيس أوباما، فإنه من الصعب أن نقيم حواراً ديمقراطياً حين تكون المعارضة في السجن

وصف أحد الأصدقاء الفلسطينيين الوضع القائم حالياً في مصر بأنه دليل أكيد على أن المصريين "لا يعارضون القمع ـ فهم يقبلونه طالما لم يكونوا هم ضحيته". والاختبار الذي يواجه مصر اليوم هو أن تثبت خطأ هذا التقدير، وأن تثبت وقوف المصريين ضد انتهاك حقوق أي مواطن مصري، ولو كان خصماً سياسياً

http://www.hrw.org/ar/news/2013/12/26-0
30. The Government Cracks Down, and Egypt Shrugs
The quest for justice and accountability is foundering amid the new regime's attempts to dismantle the Muslim Brotherhood.

December 24, 2013

Egyptians say the mood is different now. Gone is the call of the revolution demanding justice for the brutal torture and killing of a young man and an end to the police abuse his case exemplified. In its place is a weary, national shrug toward brutal attacks, now that they're directed against the Muslim Brotherhood and its supporters.

There is little popular demand for justice and little prospect for accountability. If Egypt's military-backed government can get away with killing more than 1,000 protesters in broad daylight in 2013, what has really changed since the days of Hosni Mubarak?

Since the military overthrow of President Mohamed Morsi, the only democratically elected leader in Egyptian history, security forces have launched a campaign of persecution against the Muslim Brotherhood, with mass killings of protesters, dragnet arrests of its supporters and attempts to ban the Brotherhood and its Freedom and Justice Party.

Officials have said they would establish a fact-finding commission to investigate the Aug. 14 massacre of more than 1,000 protesters at the Rabaa al Adawiya mosque and two incidents in July in which security forces killed scores of protesters after Morsi's overthrow. But no commission has been formed. Human Rights Watch investigations into these killings concluded that government forces used excessive lethal force to disperse the protests, indiscriminately firing at protesters.

Egypt's track record on accountability for the slayings of protesters since the revolution has been dismal. Even investigations into the deaths of protesters at the hands of Mubarak's forces, at a time when accountability was a national rallying cry, resulted in only slap-on-the-wrist sentences for a few low-level police officers. There has been no comprehensive public accounting of the killings under the military authorities. With little popular pressure demanding justice for pro-Muslim Brotherhood protesters killed this year, it's hard to imagine that the government has any serious intention of punishing security officers, much less senior officials.

In its campaign to bring the Muslim Brotherhood to heel, the authorities have arrested thousands of rank-and-file Brotherhood supporters on a laundry list of charges. In a startling example of selective prosecution, the authorities are charging Morsi and other senior Brotherhood officials with inciting torture and murder at an anti-Morsi protest last year at which 11 protesters died, but they have made no arrests of anyone charged with these killings.

The military authorities have brazenly "disappeared" five key Morsi advisors, detaining them in secret places without charge for more than five months, though the government charged and transferred them to Tora prison last week. Few voices besides Brotherhood partisans are demanding, at minimum, due process for the detainees.

And in November, a court convicted 21 women and girls for participating in pro-Morsi protests, with the women sentenced to 11 years in prison and the girls to detention until they're 18. An appeals court reduced the sentence, but the chilling message to protesters remains. Challenges by human rights organizations to government abuses are met with scorn.

Brotherhood officials and family members whom Human Rights Watch has met with in Cairo have focused not on politics or strategy but on a desperate appeal for the well-being and survival of their colleagues and loved ones. Relatives lucky enough to have prison visits tell of the appalling conditions the detainees face.

Many senior Brotherhood figures are held in solitary confinement, and report that they are sleeping on the floor in dank cells and are forced to defecate in holes in their cells. They say that food, water and electricity are extremely limited, and they're unable to get needed medicines. Prosecutors have renewed pretrial detentions en masse, with no real opportunity to challenge the detentions.

While Egyptian diplomats and spokesmen speak of reconciliation and inclusiveness, the government is relentlessly working to dismantle the Muslim Brotherhood as a political force. The Ministry of Social Solidarity dissolved the Brotherhood as a nongovernmental organization, a court ordered its assets frozen based on vague allegations of the organization's links to violence, and the State Commissioners Authority has recommended the dissolution of its Freedom and Justice Party.

In this context, it's startling to hear Secretary of State John F. Kerry lauding Egypt's new rulers for "restoring democracy" while charging the Brotherhood with "stealing the revolution." Such shameless cajoling does nothing to rein in the military's heavy-handed abuses, much less move Egypt in a democratic direction. As President Obama has said, it's hard to have a political dialogue when the opposition is in jail.

A Palestinian friend described the situation in Egypt today as proof that Egyptians "aren't opposed to oppression; they're OK with it as long as they're not the ones being oppressed." Egypt's test today is to prove him wrong, and show that Egyptians stand against the abuse of any of their fellow citizens, even their political opponents.

Sarah Leah Whitson is the Middle East and North Africa director at Human Rights Watch.
http://www.hrw.org/news/2013/12/24/government-cracks-down-and-egypt-shrugs
31. مصر توجه رسالة خطيرة للمتظاهرين الأحكام القاسية على سيدات وفتيات من أنصار مرسي تنتهك حقوقهن

ديسمبر 7, 2013

تحديث: خففت محكمة جنح سيدي جابر في 7 ديسمبر/كانون الأول الأحكام على الـ 21 متظاهرة إخوانية. تلقت الشابات الـ 14 حكماً بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في حين أمرت المحكمة بالإفراج عن السبعة الأخريات مع خضوعهن للمراقبة لمدة 3 أشهر.
(نيويورك) ـ إدانة 21 متظاهرة من أنصار مرسي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنتهك حقهن في حرية التجمع. وعلى النيابة إسقاط التهم فوراً وسحب طعنها على استئناف السيدات، الذي تقرر أن تنظر فيه محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية في السابع من ديسمبر/كانون الأول. 

تأتي أحكام الإدانة وسط حملة قمعية تشمل أرجاء البلاد على مؤيدي الإخوان المسلمين، بما في ذلك اعتقالات جماعية للمتظاهرين المعارضين لقيام الجيش بخلع محمد مرسي، ورفض السلطات لمحاسبة قوات الأمن على قتل المتظاهرين. تبين من مراجعة هيومن رايتس ووتش لحكم المحكمة والأدلة المقدمة أن حق المتهمات في محاكمة عادلة قد تعرض فيما يبدو للانتهاك من خلال الإخفاق في السماح لأي شاهد بالإدلاء بشهادته دفاعاً عنهن. كما بدا أيضاً أنه لا توجد أدلة ذات مصداقية في حكم المحكمة بأن السيدات الـ21 قد تورطن بشكل فردي في الجرائم المزعومة. 

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد أرسلت المحكمة المصر ية رسالة خطيرة تفيد بأنها ستحكم على مؤيدي الإخوان المسلمين بمدد طويلة من السجن إذا تجرأوا على التظاهر. ينبغي لملاحقة هؤلاء الشابات للمشاركة في مظاهرة، بينما يتجول أفراد الأمن الذين قتلوا مئات المتظاهرين بكل حرية، أن تحدث صدمة في ضميرنا الجمعي". 

قامت محكمة جنح سيدي جابر بإدانة السيدات والفتيات، وكلهن عدا ثلاثة في سن 15-19 سنة، في جلسة واحدة مدتها ساعة. وكانت قد وُجهت إليهن تهم الإتلاف والبلطجة والشغب، والتجمهر غير المشروع، واستخدام السلاح في مظاهرة تحركت في الساعات المبكرة من صباح 31 أكتوبر/تشرين الأول، للاعتراض على خلع مرسي من الرئاسة. 

بعد رفض المحكمة السماح لمحاميٍ الدفاع باستدعاء أي شهود، أصدرت حكمها على كل سيدة من اللواتي تجاوز سنهن 18 سنة بالسجن لمدة 11 سنة وشهر واحد. أما الفتيات السبعة الأصغر سناً فقد حكم عليهن بالإيداع في إحدى دور الأحداث لحين بلوغهن سن 18 سنة، وعندئذ يعاد تقييم قضاياهن. صدرت أحكام غيابية على 6 رجال متهمين بالدعوة للتظاهر بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم. 

في ساعة مبكرة من صباح 31 أكتوبر/تشرين الأول، تجمع نحو 200 ناشط من "حركة 7 الصبح" وثيقة الصلة بالإخوان المسلمين للخروج في مظاهرتهم الأولى على كورنيش الإسكندرية، كما قال ثلاثة من مؤيدي الحركة لـ هيومن رايتس ووتش. تضم الحركة العديد من طلبة جامعة الإسكندرية والمدارس القريبة، الذين كانوا قد استقلوا حافلات صغيرة من منازلهم للمشاركة قبل بدء الدروس، على حد قول المؤيدين. 

قالت والدة إحدى السيدات المدانات، وهي طالبة عمرها 19 عاماً، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنتها وبقية المتظاهرات أردن لفت الأنظار إلى زملائهن في الدراسة الذين اعتقلوا مؤخراً نتيجة لنشاطهم السياسي. 

تجمع المتظاهرون في حي سيدي بشر بشرق الإسكندرية وتحركوا غرباً، هاتفين ضد الشرطة والجيش. ومع دخول الموكب في شارع سوريا، مروراً بكوبري ستانلي، قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. راجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو تظهر رجال الشرطة وهم يطاردون المتظاهرين بعد تفرقهم، ويبدو فيها أنهم يعتدون على من يمسكون بهم، ثم يأخذونهم إلى الاحتجاز على ما يبدو. 

اعتقلت الشرطة 22 شخصاً، بحسب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين في الإسكندرية، وهي مجموعة من المحامين المرتبطين بالإخوان المسلمين تشكلت عقب خلع الجيش لمرسي يوم 3 يوليو/تموز للترافع عن المعتقلين في ما أعقب ذلك من مظاهرات. ورغم مشاركة رجال وسيدات في المظاهرة إلا أن 21 من المعتقلين كن من السيدات والفتيات. قالت اللجنة إن الشرطة أفرجت عن الرجل الوحيد بين المعتقلات في نفس اليوم. 

من جملة السيدات والفتيات، توجد 18 طالبة في سن 15-19 عاماً، بحسب محضر الشرطة المحرر للواقعة والذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش. وقد بينت قائمة، قدمها منظمو المظاهرة إلى هيومن رايتس ووتش، أن اثنتين أخريين من المتظاهرات في سن 22 سنة وقد تخرجتا هذا العام، أما المعتقلة الأخيرة فهي والدة إحدى الفتيات اللواتي في عمر 15 سنة. 

قال اثنان من المحامين المترافعين عن السيدات والفتيات لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض المدانات لم تشاركن في المظاهرة، بل تصادف ببساطة وجودهن في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ. كما قال المحاميان إن النيابة منعتهما من مقابلة موكلاتهما قبل تحقيق النيابة المبدئي معهن، وإن المحكمة رفضت السماح لهما باستدعاء شهود للشهادة خلال المحاكمة. 

تعجلت النيابة إحالة القضية إلى المحاكمة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم بقاء المئات من المعتقلين الآخرين بسبب التظاهر في أرجاء الإسكندرية محتجزين على ذمة المحاكمة. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها اعتماداً كبيراً على أقوال مسؤولي الشرطة والأمن الوطني لإثبات وقوع البلطجة والإتلاف، لكنها لم تقدم أدلة مباشرة تثبت قيام أي من السيدات والفتيات بأعمال عنف أو بلطجة أو إتلاف. زعمت أقوال المسؤولين أن المتظاهرات عطلن المرور وقطعن الطرق، بتعليمات من مكتب إرشاد الإخوان، لنشر الفوضى في الأيام السابقة على محاكمة مرسي. 

كما اتهمت المحكمة السيدات والفتيات بمخالفة قانون الاجتماعات العامة القمعي المصري الصادر سنة 1923. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون يتعدى على حرية التجمع بفرض عقوبات جنائية لمجرد المشاركة في مظاهرات بدون إخطار أو موافقة. وحرية التجمع مكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر في 1982. 

أشار الحكم إلى سلاح واحد يزعم أن المتظاهرات كن يحملنه: الحجارة. إلا أنه لم يقدم أدلة على حمل المتظاهرات للحجارة في حقائبهن. 

تأييداً لتهمة الإتلاف، أشار الحكم إلى باب زجاجي واحد مكسور، وشهادة ثلاثة من حراس العقارات بشأن تلفيات تعرضت لها محال تجارية وسيارات في المنطقة، رغم أنه لم يقدم أدلة ولا زعم أن السيدات المدانات هن من أحدث تلك التلفيات. 

قالت سارة ليا ويتسن: "إذا نحينا الطبيعة السياسية الصارخة لهذه الملاحقة القضائية جانباً، سنجد أن السلطات قد أخفقت في تلبية أدنى معايير الاستدلال لإثبات تورط هؤلاء السيدات والفتيات في العنف أو البلطجة. إن غياب أية أدلة تربط هؤلاء السيدات والفتيات بأية جريمة يدعم الانطباع بأنها ملاحقة صورية". 

وتمثل هذه الأحكام القاسية تناقضاً صارخاً مع إخفاق السلطات القضائية في مساءلة رجال الأمن عن قتل المتظاهرين. فعلى الرغم من قتل ما يزيد على 1300 متظاهر في الأشهر الخمسة الأخيرة، إلا أن قوات الأمن لم تفتح التحقيق إلا في واقعة واحدة ـ وفاة 37 محتجزاً في الطريق إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس/آب ـ كما لم تشكل حتى الآن لجنة لتقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين. 

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، لم تصدر المحاكم إدانات إلا بحق قلة من ضباط الشرطة في الجرائم المتعلقة بقتل أكثر من ألفي متظاهر على أيدي قوات الأمن. وكانت عقوبات ضباط الشرطة مخففة بالمقارنة بالعقوبات المفروضة على المتظاهرين، فالضابط الوحيد الذي وجه إليه الاتهام على ذمة احتجاجات شارع محمد محمود في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي نتج عنها وفاة 45 متظاهراً، تلقى حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، رغم وجود مقاطع فيديو تصوره وهو يطلق النار على أحد المتظاهرين في عينه. 

لقد اعتقلت السلطات الآلاف من مؤيدي الإخوان المسلمين بعد تفريق مظاهراتهم على مدار الشهور الأربعة الأخيرة، وما زال الكثيرون قيد الاحتجاز على ذمة المحاكمة، بتهم مماثلة لتلك الموجهة إلى سيدات الإسكندرية وفتياتها. في واحدة من القضايا القليلة الأخرى التي أحيلت للمحاكمة، أصدرت إحدى محاكم القاهرة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني أحكاماً بالسجن لمدة 17 عاماً وغرامة قدرها 65 ألف جنيه مصري (9440 دولار أمريكي) على 12 طالباً بجامعة الأزهر، في تهم نابعة من تورطهم في مظاهرات واشتباكات بحرم الجامعة. 

كما صعّدت مصر في الأسابيع الأخيرة من حملتها القمعية على حرية التجمع، باستخدام قانون تظاهر جديد شديد التقييد، لفض المظاهرات السلمية بالقوة، بما فيها مظاهرات لطلبة الجامعات، واعتقال أبرز النشطاء. 

قالت سارة ليا ويتسن: "تتسق هذه المحاكمة مع الوضع الطبيعي الجديد في مصر، ألا وهو قمع التظاهر، وتجريم المعارضة". 

http://www.hrw.org/ar/news/2013/12/07
32. Egypt: Dangerous Message for Protesters
Harsh Sentences for Pro-Morsy Women, Girls Violate Rights

December 7, 2013

Update: December 7, 2013
The Sidi Gaber Minor Offenses Court on December 7 commuted the sentences for the 21 female Brotherhood protesters. The 14 young women received a one-year suspended sentence, while the 7 girls were ordered to be released subject to the three months of probation.

(New York) – The conviction on November 27, 2013, of 21 peaceful pro-Morsy female protesters violates their right to freedom of assembly. Prosecutors should immediately drop the charges and withdraw their challenge of the women’s appeal, which the Sidi Gaber Minor Offenses Court in Alexandria will hear on December 7.

The convictions come amid a nationwide crackdown on Muslim Brotherhood supporters, including mass arrests of protesters demonstrating against the army’s ouster of Mohamed Morsy, and the authorities’ refusal to hold security forces accountable for killing protesters. Human Rights Watch’s review of the court’s judgment and evidence found that the defendants’ rights to a fair trial appear to have been violated by the failure to allow any witnesses to testify in their defense. There also appeared to be no credible evidence in the court’s ruling that any of the 21 were engaged individually in the alleged crimes.

“Egypt’s courts have sent a dangerous message that they will sentence Muslim Brotherhood supporters to long prison terms if they dare to protest,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director. “Prosecuting these young women for participating in a demonstration, while security forces who killed hundreds of protesters roam free, should shock our collective conscience.”

The Sidi Gaber Minor Offenses Court convicted the women and girls, all but three between the ages of 15 and 19, in a single four-hour hearing. They were charged with vandalism, thuggery, and rioting; illegal public gathering; and the use of weapons during an early morning protest on October 31 against Morsy’s ouster as president.

After refusing to allow the defendants’ lawyers to call any witnesses, the court sentenced each of the 14 women over age 18 to 11 years and one month in prison. The seven younger girls were sentenced to be held in a juvenile facility until they turn 18, at which point their cases will be re-evaluated. Six men accused of calling for the protest were sentenced in absentia to 15 years in prison each.

In the early morning of October 31, about 200 activists in the “7 am movement,” closely associated with the Muslim Brotherhood, held their inaugural protest on the Alexandria waterfront, three supporters of the movement told Human Rights Watch. The movement included many students at Alexandria University and other nearby schools, who had taken minibuses from their homes to participate before class, the supporters said.

The mother of one of the convicted women, a 19-year-old student, told Human Rights Watch that her daughter and other protesters wanted to draw attention to classmates who had recently been arrested as a result of their political activism.

Demonstrators assembled in the eastern Sidi Bishr neighborhood of Alexandria and marched west, chanting against the police and military. As the procession turned onto Syria Street, past the Stanley Bridge, police dispersed protesters using teargas and water cannons. Human Rights Watch reviewed video footage that shows police chasing demonstrators after they dispersed and appearing to assault those they caught, then taking them away, apparently to detention.

Police arrested 22 people, according to the League for the Defense of Detainees in Alexandria, a group of lawyers associated with the Muslim Brotherhood formed after the military ouster of Morsy on July 3 to represent those arrested in the protests that followed. Although both men and women participated in the demonstration, 21 of those arrested were women and girls. Police released the only man among those detained the same day, the league said.

Eighteen of the women and girls are students between the ages of 15 and 19, according to the police report of the incident, which Human Rights Watch reviewed. A list protest organizers provided to Human Rights Watch indicated that two others are 22-year-olds who graduated this year, and the final detained woman is the mother of one of the 15-year-olds.

Two of the lawyers representing the convicted women and girls told Human Rights Watch that some of those convicted had not taken part in the demonstration, but had simply been in the wrong place at the wrong time. The lawyers also said that prosecutors had prevented them from meeting with their clients before their initial interrogation by the prosecutor and that the court had refused to allow them to call witnesses to the stand during the trial.

Prosecutors hastily brought the case to trial on November 27, even as hundreds of others arrested in protests across Alexandria remain in pretrial detention. In its judgment, the court relied heavily on the accounts of police and national security officials to establish that there had been thuggery and rioting, but provided no direct evidence that any of the women and girls had themselves engaged in these acts. The accounts from the officials alleged that protesters had disrupted traffic and blocked roads based on instructions from the Brotherhood Guidance Council to cause chaos in the days before Morsy’s trial.

The court also charged the women and girls with violating Egypt’s draconian 1923 Public Assembly Law. The law infringes on freedom of association by enacting criminal penalties solely for participating in unannounced or unapproved demonstrations, Human Rights Watch said. Freedom of association is guaranteed by the International Covenant on Civil and Political Rights, which Egypt signed in 1982.

The judgment identified a single weapon it claims protesters carried: rocks. However, it provided no evidence that the accused women had themselves carried or thrown rocks.

To support the vandalism charge, the judgment identified a single damaged glass door and the testimony of three doormen about damages to other local shops and cars, although it did not provide any evidence or allege that any of the convicted women caused any of this damage.

“Putting aside the blatantly political nature of this prosecution, the authorities failed to meet even the most basic standards of evidence to prove these women and girls engaged in violence or thuggery,” Whitson said. “The lack of any evidence tying these women and girls to a crime only strengthens the impression that this was a sham prosecution.”

The harsh sentence starkly contrasts with the failure of judicial authorities to hold security officers responsible for killing protesters. In spite of the killings of more than 1,300 protesters in the past five months, security forces have only opened an investigation into a single incident – the deaths of 37 detainees en route to Abu Zaabel prison on August 18 – and have yet to establish a fact-finding committee to account for the killings of protesters.

Over the past three years, courts have convicted only a few police officers of crimes in connection with the killings of more than 2,000protesters by security forces. The police officers’ sentences have been comparatively lighter than sentences for protesters. The only officer charged in relation to the November 2011 protests on Mohammad Mahmoud Street that resulted in 45 protester deaths received a three-year sentence, even though video footage captured him shooting a protester in the eye.

The authorities have rounded up thousands of Muslim Brotherhood supporters after dispersing protests over the last four months. Many are still in pretrial detention facing charges similar the ones brought against the Alexandria women and girls. In one of the few other cases that has gone to trial, aCairo court on November 13 handed down 17-year sentences and 65,000 LE (US$9,440) fines to 12 students from al-Azhar University for charges stemming from involvement in protests and clashes on the campus.

In recent weeks, Egypt has further cracked down on the right of assembly, using a highly restrictive new protest law to violently dispersepeaceful demonstrations, including by college students,and to arrest high-profile activists.
“This prosecution fits into Egypt’s new normal – clamping down on protests, and criminalizing dissent,” Whitson said.
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